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  الــشـكــر والــتـقــديـر
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسـلين النبـي الأمـي الأمـين                 

  ... وبـعـد 
لا يسعني بعد أن وفقني االله إلى إتمام هذه الرسالة المتواضعة، إلا أن أتقـدم بخـالص شـكري                   

عمل وقدم لي النصح والإرشـاد والتوجيـه   وعظيم تقديري لكل من مد لي يد العون لإتمام هذا ال 
  . خلال مراحل البحث والدراسة والإعداد لهذه الرسالة

لبحث في جميـع    وأخص بالذكر أستاذي الدكتور محمد علي عياد الذي أشرف على هذا ا             
 الذي أنـار لـي دروب        والمعلم  الأمين  بجهد أو علم ، فكان لي الناصح       مراحله ولم يبخل علي   

رفة، فجزاه االله عني كل خير سائلاً المولى عز وجل أن يمد في عمره ويجعل هـذا           البحث والمع 
  . الجهد في ميزان حسناته 

أتوجه بالشكر والعرفان للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة           كما    
  . هذا البحث 

عليا ممثلـة برئيـسها   وأتوجه أيضاً بالشكر لجامعتي ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات ال     
ننا ما شعرنا يوماً إلا أننا بـين  ارية لما بذلوه من جهد وعطاء إذ إوأعضاء الهيئة التدريسية والإد   

غيـرهم مـن     من حملة الشهادات العليا ينافـسون        صدقائنا، هاجسهم رفد الوطن بكوكبة    أهلنا وأ 
  . في كل الميادينخريجي الجامعات الأخرى 

ديري لجهاز الأمن العام الذي أتشرف بالانتساب إليه ، لما كان           أقدم شكري وعظيم تق   كما    
له من دورٍ ساعدني في إتمام هذا البحث ولما كان له أيضاً من دورٍ في تحفيزي لبذل مزيد مـن      

  .الجهد والعطاء ليكون هذا البحث متكاملاً وشاملاً ليستفاد منه لخدمة هذا الوطن
توجيـه المخلـص    لي يد العون والمساعدة بال     من مد متنان لكل   وأخيراً أتقدم بالشكر والا   

  .خرج بهذه الصورة تمل هذا البحث وكاوالرأي السديد حتى 
  واالله الموفق          

  الباحث
حمد محمود الحياصاتأ  
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الإهــــداء  

  
 إلى الذي  ،  إلى الذي أعطى فاستحى منه العطاءإلى معين العطاء الذي لا ينضب ،

  .والــدي إلى ..الذي صيرني على ما أنا عليه إلى يه الوفاء ،بذل فانحنى تحت قدم
 منها النجوم ويعشقها  إلى تلك التي تخجل منها شرف العناية والحنان ،إلى التي كان لي

  . إلى والــدتيالقمر، إلى تلك الحنونة الناعمة ،
... الرسالةإلى التي منحتني الكثير من وقتها وشاطرتني المشوار الطويل في إعداد هذه 

  . زوجتـي إلى..تي سهرت وصبرت وأعطت وبذلت إلى ال،إلى الوردة الحمراء الندية 
 إلى سنابل ، إلى جواهر الدنيا ، إلى لآلئ البحر، بسمة الحاضر وأمل المستقبلإلى 

  .أبنائيإلى  ، إلى جود ومحمود  ،القمح
  . إخوانيوالوالدة ، إلىيكم يا أمل الوالد  إل،إلى من كانوا رمزاً للإيثار والوفاء 

  . إلى أهلي وأصدقائي،إلى كل من كان يقف إلى جانبي وساندني 
  . إليكم جميعاً  شكري وتقديري وعرفاني



ج  

 
  لصفحة  ا                                                        الـموضـوع                                                   

  أ  الشكر والتقدير
  ب  الإهداء

  ج  قائمة المحتويات
  و  الملخص باللغة العربية

  ح  الملخص باللغة الانجليزية
  ١  المقدمة: الفصل التمهيدي
  ٤  مشكلة الدراسة

  ٥  أهداف الدراسة وتساؤلاتها
  ٥  أهمية الدراسة

  ٦  مفاهيم ومصطلحات الدراسة
  ٨  محددات الدراسة
  ٩  منهجية الدراسة
  ٩  الدراسات السابقة

  ١١  ومراحلها وأركانها مفهوم جريمة غسل الأموال وخصائصها: الفصل الأول
  ١٣  مفهوم جريمة غسل الأموال وخصائصها: المبحث الأول    

  ١٣  مفهوم جريمة غسل الأموال: طلب الأولالم           
  ١٧  خصائص جريمة غسل الأموال: المطلب الثاني         

  ٢٠  أركان جريمة غسل الأموال: المبحث الثاني    
  ٢١  المفترض الجريمة الأصلية الركن: المطلب الأول                                 

  ٢٢  الركن المادي لجريمة غسل الأموال: المطلب الثاني                                 
  ٢٦  مرحلة الإيداع أو الإحلال: الفرع الأول 
  ٢٧  مرحلة التغطية: الفرع الثاني 
  ٢٩  مرحلة الإدماج: الفرع الثالث 

  ٣٢  الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال: المطلب الثالث         
  ٣٤  مكافحة جريمة غسل الأموالالمعوقات التشريعية ل: صل الثانيالف

  ٣٥  عدم كفاية التشريعات الخاصة بغسل الأموال: المبحث الأول    
  ٣٧  بعض الدول التي سنّت تشريعات وقوانين خاصة لتجريم غسل الأموال: المطلب الأول                    
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    الصفحة                    الـموضـوع                                                                                       
  ٣٧  فرنسا: الأولالفرع                           
  ٣٨  مصر: الفرع الثاني                          
  ٤٠  لبنان: الفرع الثالث                          

  ٤١  دول اكتفت بوجود نصوص عامة تشمل جريمة غسل الأموال: المطلب الثاني                            
  ٤١  األماني: الفرع الأول                          
  ٤٣  كندا: الفرع الثاني                          

  ٤٥  واقع جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني: المطلب الثالث           
  ) ١١(قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم : الفرع الأول                                   

  ٤٥   م١٩٨٨لسنة                                                   
          قانون البنوك وتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال :الفرع الثاني                            

  ٤٧  لصادرة بموجبها
  ٥٠  م وتعديلاته١٩٩٨لسنة )٢٠(قانون الجمارك رقم : الفرع الثالث                         

  م١٩٦٠لسنة  )١٦(قانون العقوبات الأردني رقم : الفرع الرابع                                

  ٥١  وتعديلاته     
  ٥٢  م٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(قانون مكافحة غسل الأموال رقم : الفرع الخامس                                        

  ٥٤  ي لنشاط غسل الأموالإشكالية التكييف القانون: المبحث الثاني       
  ٥٦  تجريم غسل الأموال بوصفه أحد صور المساهمة الجنائية التبعية: المطلب الأول                           
  تجريم غسل الأموال بوصفه صورة من صور إخفاء الأشياء ذات: المطلب الثاني                           

  المصدر غير المشروع                               
٥٩  

  ٦٢  مكافحة جريمة غسل الأموالالمعوقات المصرفية ل: فصل الثالثال
  السرية المصرفية كمعوق مصرفي لمكافحة جريمة: المبحث الأول        

  ٦٤  غسل الأموال                       
  ٦٥  ماهية السرية المصرفية: المطلب الأول
  ٦٩  رية المصرفية وغسل الأموالالس: المطلب الثاني

  عدم التزام المصارف بالمراقبة الجادة وتعليمات: المبحث الثاني          

  ٧٢  غسل الأموال                         



ه  

    الصفحة                    الـموضـوع                                                                                       
  ٧٧  المصادر القانونية للسر المصرفي في القانون الأردني: المبحث الثالث                         

  ٧٧  ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة : الفرع الأول                        
  ٧٨  م وتعديلاته١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل الأردني رقم : الفرع الثاني                                      
  ٧٩  م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم : الفرع الثالث                                      
  ٨٠  م١٩٩٧لسنة ) ٢٢(قانون الشركات الأردني رقم : الفرع الرابع                                      
  ٨١  م١٩٩٧لسنة ) ٢٣(قانون الأوراق المالية رقم : الفرع الخامس                                      
  ٨٢  م٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(قانون البنوك الأردني رقم : السادسالفرع                                       
  ٨٣  م١٩٦٠لسنة ) ١٦(انون العقوبات الأردني رقم ق: سابعالفرع ال                                      
  ٨٤  م١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون البنك المركزي الأردني رقم : ثامنالفرع ال                                      

  ٨٥  مكافحة جريمة غسل الأموالل معوقات أخرى: الفصل الرابع
  ٨٧  دم وجود نظام معلوماتي متطور لمواجهة الجريمةع :المبحث الأول                                   

  ٩١  معوقات خاصة بالوسائل والأساليب التي يستخدمها الجناة: المبحث الثاني                              
  تأمينبشأن ضعف أجهزة الرقابة وعدم وجود وحدة مركزية : المبحث الثالث             

  ٩٧  افحة جريمة غسل الأموالفي مك  التنسيق             
  ١٠٠  الأموالغسل الإشكاليات التي تعترض الجهود الدولية لمواجهة جريمة : المبحث الرابع                       

  ١٠١  مشكلات ناشئة عن تداخل وتعدد الاختصاص:المطلب الأول
  ١٠٢  إشكالية تبادل المعلومات: المطلب الثاني

  مبدأ السيادة وما يترتب عليه من إشكاليات خاصة بتسليم: المطلب الثالث                               

  ١٠٣   المجرمين وحجية الأحكام الجنائية                                            
  ١٠٣  تسليم المجرمين: الفرع الأول                        
  ١٠٥  الأحكام الجنائيةحجية : الفرع الثاني                        

  ١٠٧  الخاتمة والتوصيات
  ١٠٨  النتائج

  ١١٠  التوصيات
  ١١٢  قائمة المراجع

  



و  

  
  الملخص باللغة العربية

  معوقات مكافحة جريمة غسل الأموال
  

إن موضوع هذه الدراسة على جانب من الأهمية ولا يخلو من الإشكاليات            
 فيما يتعلـق بـالمفهوم القـانوني        التي تثار على مستوى التشريع والفقه ، لاسيما       

للجريمة وتكبيرها ، وتثار هنالك عدة إشكاليات تتعلق بمعوقات مكافحـة جريمـة             
  . غسل الأموال وما يترتب على وجود هذه المعوقات 

وبعد الدراسة المعمقة وجدنا أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان دراسـته              
مكافحـة هـذه الجريمـة،      تي تواجه   ت ال  وذلك لبيان أهم المعوقا    ،وبحثه وتحليله 

 تم ذلك في إطار      وقد لإلمام بأهم الجوانب التي تثور حولها إشكاليات بحثنا هذا،        او
   -:الخطة التالية

لتناول ماهية جريمة غسل الأموال من خلال     ناه  خصصالذي  : الفصل الأول   
  تناولنا ذلـك فـي     بحيث  ومراحلها ، وبيان خصائصها  ،دراسة أركان هذه الجريمة   

  .  مباحثةثلاث
 أول المعوقـات التـي تواجـه        نا الدراسة تناول   هذه وفي الفصل الثاني من     

 حيث تم فـي المبحـث       :مكافحة جريمة غسل الأموال وهي المعوقات التشريعية      
 وفي المبحث الثـاني     ، دراسة عدم كفاية التشريعات الخاصة بغسل الأموال       لالأو

  . والإشكالية التكييف القانوني لنشاط غسل الأم
 فـي    المصرفية  إلى دراسة المعوقات   فيه  تطرقنا  فقد في الفصل الثالث  أما  

 وعدم التزام ، حيث تم تبيان ماهية السرية المصرفية   ،مكافحة جريمة غسل الأموال   
بينّا أيضاً مصادر السرية    كما  المصارف بالمراقبة الجادة وتعليمات غسل الأموال       

  . المصرفية في القانون الأردني



ز  

 ،دراسة المعوقات الأخرى في مكافحـة الجريمـة  ب قمنالفصل الرابع  وفي ا 
كعدم وجود نظام معلوماتي متطور لمواجهتها ، والمعوقات الخاصـة بالوسـائل            
والأساليب التي يستخدمها الجناة ، وضعف أجهزة الرقابة وعـدم وجـود وحـدة              

ت التـي   مركزية لتأمين التنسيق في مكافحة جريمة غسل الأمـوال ، والإشـكاليا           
 ، تداخل وتعـدد الاختـصاص     كإشكاليةتعترض الجهود الدولية لمواجهة الجريمة      

وإشكالية تبادل المعلومات ، ومبدأ السيادة وما يترتب عليه من إشكاليات خاصـة             
  .  وحجية الأحكام الجنائية ،بتسليم المجرمين

 وفي الخاتمة تم عرض الملاحظات التي تم التوصل إليها بعد الانتهاء مـن            
تم وضع النتائج والتوصيات في ضوء الإشكاليات التي أُثيرت من            كما هذا البحث 

  . خلال هذه الدراسة
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Abstract 
Obstacles of combating money laundering crime 

 
The main subject of this study is highly important and has many problems at both 
sides: legislation as well as religion. Especially, in relation to the legal concept of the 
crime. Many problems related to money laundering combat obstacles and the 
outcomes of these obstacles will be appeared.  
 
After a deep investigation, it was found that this subject is worth studying, 
investigating, and analyzing, in order to highlight the main obstacles for combating 
this crime. Thus, to investigate these main aspects, this study is grogressing as 
follows:  
 
Chapter 1: this chapter is dedicated for defining the concept of money laundering 
crime through studying the basis of this crime, its characteristics and its stages. These 
issues have been tackled in three sub- sections.  
 
The second chapter tackled with the first obstacle for combating of money laundering 
; i.e. the legislative obstacle. The first section shows the problem of insufficient 
legislations concerning money laundering. The second section deals with the main 
problems of legal accommodation of money laundering.  
 
The third chapter investigates the obstacles of money laundering in terms of; banking 
confidentiality, the absence of banks commitment in following the instruction of 
serious observation of money laundering. In addition to showing the sources of 
banking confidentiality in Jordan law.  
 
Other money laundering obstacles has been tackled the forth chapter; such as; the 
absence of and advanced information system to face these obstacles.  
The main obstacles of the techniques used by criminals. The weakness of monitoring 
devices and the absence of a central unit to create a compromise in money laundering. 
In addition to the main problems that the international efforts face when discovering 
any interference. And the problem of information exchange, the problem of authority 
and its related problems, such as; crimals extradition and criminal judgments.  
 
 
 
Conclusion  
 
Shows the main findings of this study and recommendation in the light of the main 
problems investigated throughout this study. 
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  :ىـلـعل ـشمـوي
  

 مقدمة ال -

 

 مشكلة الدراسة  -

 

 هداف الدراسة وتساؤلاتها أ -

  
 همية الدراسة أ -

  
 مفاهيم ومصطلحات الدراسة  -

  
 محددات الدراسة -

   
 منهجية الدراسة -

  
  السابقةالدراسات  -
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  ةـدمـقـمـال
  

 الأنبيـاء  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمـد سـيد             
  . وبعدالأمين الأميوالمرسلين النبي العربي 
  الخطيرة التي تشكل تهديداً    قتصاديةالا من الجرائم    الأموالتعد جريمة غسل    

  .لجريمة المنظمة  الوطني للدول ، وهي جريمة مرتبطة باقتصادللا
 فبـرزت فـي     ،الأخيرة في السنوات    الأموالجرائم غسل   لقد اتسع نطاق    و
 لطبيعتهـا   جرامية البالغة الخطورة على المستوى الدولي نظـراً       ة الإ نشطلأطليعة ا 

خـلاق  لأ منافاتهـا ل    عن  فضلاً ،ةالاجتماعيو والأمنية   الاقتصاديةثارها  آساليبها و أو
  . المنظمةالدوليةجرامية لإ بالعصابات اهارتباطلا إزاءها الدولي هتمامالافتزايد بذلك 

شهده العالم في عصرنا الحاضر والتطور       للتقدم العلمي والتقني الذي      نظراًو  
 أنواع جديدة من الجرائم    ووسائل الانتقال فقد ظهرت      تصالاتالاالهائل في مجالات    

، وجـرائم   لي  لآنترنت والحاسب ا  لإجرائم ا : لم يكن للعالم سابق عهد بها مثل        التي  
  .موال وغيرها لأغسل ا

 قتصاديةالا الجرائم   رطخأ من   موال تعد لأ عمليات غسل ا    أن  ومما لاشك فيه  
  . بشكل خاصقتصادالا السلبية على المجتمع عامة وعلى نعكاساتلااذات 

موال وتطهير لأض ايموال مثل تبيلأاخرى تطلق على غسل أ توهناك مسميا   
 ن كانت الترجمة التـي  معنى واحد ، وإ إلىموال ، وكلها تؤدي   لأموال وتنظيف ا  لأا
 للمصطلحموال وهي ترجمة حرفية   لأها هي غسل ا   مم المتحدة في وثائق   لأخذت بها ا  أ
  .)١( ) Money Laundering( نجليزي لإا
  

                                                
 أسالیب(   ة عمل مقدمـــــــة ضمن الحلقة العلمیـــــــــةق العالمیة لمكافحة غسل الأموال ، ورستراتیجیةالامحمد فتحي عید ،  )١( 

  ، ) الأردن(  العام الأمن ومدیریة الأمنیة نایف العربیة للعلوم أكادیمیةبالتعاون بین ) مكافحة غسل الأموال 
   .١ م ، ص ٢٠٠١ 
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 يزال محل جدل فقهي ، نظـراً       موال ما لأطار العام لجريمة غسل ا    لإن تحديد ا  إ
 ـ ظهور العديد من تعريفـات فق      إلىدى  أمر الذي   لأن التشريعات حولها ، ا    يابلت اء ه

 مواجهة محدودة لهذه الجريمـة ،       لىإو) ال  مولأغسل ا ( القانون الجنائي لمصطلح    
نشطة قـد  لأ هذه الأنرامية الخاصة بالغسل من العقاب ،جلإنشطة ا لأفلات بعض ا  بإ
مـوال الناشـئة عـن    لأ اخر ، فمثلاًلآ ا هابيحها بعض يجرمها بعض التشريعات ، و    ت

 القذرة في نظر بعـض الفقهـاء        الأموالتندرج ضمن    داري كالرشوة لا  الإالفساد  
   .)١(ض التشريعاتوبع

فلات مرتكبي هذه الجريمة    إن  إو ،يرةثموال معوقات ك  لأولمكافحة جريمة غسل ا   
سباب يتعلق معظمها بالـصعوبات والمعوقـات       لأمن دائرة الملاحقة والعقاب يعود      

ستمد منه المتهم  االتي تواجه مكافحتها والتحقيق بها ، فقد يكون تحديد المصدر الذي            
موال من المهام العسيرة    لأخفاء هذه ا  لإ يناالجل التي يستخدمها    مواله وكذلك الوسائ  أ

موال التـي  لأ قد يكون من الصعب على المحقق التمييز بين ا      أنهكما  على المحقق ،    
عمال غير  أ من خلال    اكتسابهاعمال مشروعة وتلك التي تم      أتم الحصول عليها من     

   .مشروعة
سلوب المعقد الذي يتبع    لأها ا همأ من   ،خرىلأتواجه المحقق بعض الصعوبات ا    و

 ،شخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم      لأ ونوعية ا  ،مواللأفي عملية غسل ا   
   .والتعليماتلمام بالنظم واللوائح لإبوصفهم على قدر كبير من الوعي والحيلة وا

موال من حيث عدم كفايـة      لأخرى في مكافحة  جريمة غسل ا      أوقات  وهناك مع 
 وهناك  ،ن القيام بها  منعهم م وتوضح هذه الجريمة وتردع مرتكبيها      التشريعات التي ت  

هميـة بمكـان تحديـد      لأ مـن ا   لأن ؛مواللأشكالية التكييف القانوني لنشاط غسل ا     إ
 هل يندرج ضمن المساهمة الجنائية التبعيـة        :مواللأالوصف القانوني لنشاط غسل ا    

ن هذا النـشاط    أم  أ ؟   مواللأ من جريمة غسل ا    ةلمتحصلاشياء  لأخفاء ا إوالخاصة ب 
لى معوقات مصرفية كالسرية المصرفية   إضافة  لإيعد جريمة مستقلة قائمة بذاتها ؟ با      

                                                
 ، مكتبة العبیكان ، الطبعة والاقتصادیةجتماعیة والنظامیة لا نظرة دولیة لجوانبھا ا–الأموال أحمد محمد العمري ، جریمة غسل ) ١(

 .١٥، ص ) ھـ ١٤٢١( م ٢٠٠٠ الریاض، الأولى،
 



            
 

 

٤

خرى فـي مكافحـة   أويوجد معوقات .  المصارف بتعليمات البنك المركزي     لتزاماو
 ،موال منها عدم وجود نظام معلوماتي متطور لمواجهـة الجريمـة          لأغسل ا جريمة  

مين التنـسيق فـي     أ مركزية لت  ةعدم وجود وحدة تنسيقي   جهزة الرقابة ، و   أوضعف  
  .موال لأمكافحة جريمة غسل ا

  
  :مشكلة الدراسة 

ّدموال من الجرائم المستحدثة التي لم تنل حظها من الدراسة          لأ جريمة غسل ا   تُع
وجـد معوقـات    ت حيـث    بمكافحتها،والبحث وربما يرجع ذلك للصعوبات المتعلقة       

  .الجريمةهذه مام مكافحة أمتعددة تقف 
مـوال  لأقليمية والدولية التي تبذل لمواجهة جريمة غسل ا       لإفرغم الجهود المحلية وا   

فلات مرتكبي هذه الجرائم مـن  إن ، وإ  بعد يوم   حجم هذه الجريمة يزداد يوماً     إلا أن 
سباب يتعلق معظمها بالصعوبات والمعوقات التـي       لأدائرة الملاحقة والعقاب يعود     

  .مكافحتهاتواجه 
 غـسل   اتعـصاب ب علاقتهـا وموال  لأطبيعة الدولية لجريمة غسل ا    ظراً لل ون

 الإجراميـة صبحت  تنسج خيوطهـا      أ شرها و  زداداو خطرها   ستفحلالتي ا موال  لأا
 فقد تزايدت قناعة المجتمع الدولي بـضرورة تنـسيق     ؛ العالمي الإقتصاد قحول عن 

المنظمـات الدوليـة    مر الذي حدا بالعديد من      لأ ا  ،الجهود لمواجهة هذه العصابات   
 تفاقيـات الا طائفة واسـعة مـن       واعتماد المبادرة بصياغة    إلى والإقليميةوالعالمية  

 هذه فإن ذلك   من  وبالرغم  ،  والحد من تداعياتها السلبية    المواجهتهوالصكوك الدولية   
شكاليات والمعوقات التي تعترض    لإ ثمارها المرجوة لوجود بعض ا     الجهود لم تؤت  

  .فاعليتهال دون هذه الجهود وتحو
كلة الدراسة لدى الباحث وتبلورت في تحديد المعوقـات التـي تواجـه             شفبرزت م 

  .ومراحلهاا نهاركأا وبيان مفهوم هذه الجريمة ونهاموال وبيلأمكافحة جريمة غسل ا
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  :أهداف الدراسة وتساؤلاتها 
 تحقيق هدف رئيسي هو تحديد معوقات مكافحة جريمة غسل          إلىسة  اتسعى الدر 

خرى كتحديد المعوقـات التـشريعية      أ فرعية    أهداف موال وينتج عن هذا الهدف    لأا
تحديـد  وشكالية تكييفها القـانوني ،      إو الجريمة موال لبيان لألمكافحة جريمة غسل ا   

موال من حيث الـسرية المـصرفية       لأالمعوقات المصرفية لمكافحة جريمة غسل ا     
خرى التـي قـد     لأ المعوقات ا  تحديد و موال ، لأ المصارف بتعليمات غسل ا    لتزاماو

  .موال جريمة غسل الأتعترض عملية مكافحة 
هم المعوقـات   أما   :التالي يواجهنا التساؤل  ،هذهأهداف الدراسة   وفي ضوء     

السؤال عدد ذلك يترتب على  كما موال؟لأالتي تعترض عملية مكافحة جريمة غسل ا  
 ـاركأ  ومـا   ؟ مواللأمفهوم جريمة غسل ا   ما  : همهاأمن التساؤلات      وصـورها  انه

 المشكلات التي تواجه مكافحـة جريمـة غـسل          ماو ؟خصائصها  وما   ؟   ومراحلها
خـرى  أوهل هناك معوقات    ؟ ةالناحية المصرفي ومن   من الناحية التشريعية   موال  لأا

  ؟موال غير المعوقات التشريعية والمصرفية لأتواجه مكافحة جريمة غسل ا
  

  :أهمية الدراسة 
هـا   كونها تسلط الضوء على جريمة مستحدثة لم تنل حظ    همية الدراسة أتي  تأ

 أن أهميتهـا     لفهمها وبيان معوقات مكافحتها ، كمـا       اللازمينمن الدراسة والبحث    
مواجهة هذه الجريمة في الكـشف عـن معوقـات            عن المسؤولينتفيد  تكمن بأنها   
ات جـراء لإ ا اتخـاذ  إلـى  تنسيق الجهود لمواجهتها مما يؤدي       وإشكالياتمكافحتها  

  .شكاليات لإ لتذليل هذه العقبات وتلك االلازمة
 ـ   تتجاهـا ا من كونها تنسجم مع       أيضاً همية الدراسة أتي  أوت    يالفكـر الأمن

 بمختلف الموضوعات المتعلقـة بعائـدات        بالغاً هتماماًاصبح يولي   أالمعاصر الذي   
 الآثـار  إلـى ذلك بالنظر    بوجه خاص و   الأموال ل غس ةعام، وجريم الجريمة بوجه   

  .عليهاالخطيرة والمدمرة المترتبة 
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 على محاور محددة وجوانب معينة      تركز هميتها من كونها  أهذه الدراسة   تستمد  كما  
طار الفهم الشامل والمتكامل لهـذه الجريمـة ، وهـذه           إموال في   لألجريمة غسل ا  
 ـاركأموال و لأمفهوم  جريمة غسل ا    : الجوانب هي    ا وخصائـصها ومراحلهـا     نه

خرى لأا من الناحية التشريعية ومن الناحية المصرفية والمعوقات ا     ومعوقات مكافحته 
  .التي تواجه مكافحتها 

  
    
 مواجهـة هـذه      على ولينؤوالمسالمهتمين   هذا البحث قد يساعد      فإن خيراًأو  
شكاليات التـي تعتـرض     لإوكشف ا  ، لها طار العام لإتحديد ا  والعمل على    ،الجريمة

ومـا   تسفر عنه هذه الدراسة من نتـائج         أن جراءات مكافحتها من خلال ما يمكن     إ
 ـ قدراء ومعلومات   آليه من  توصيات وما تتضمنه من حقائق و        إ يتنته  إلـى ؤدي  ت

   .مكانية وضع هذه الجريمة تحت السيطرة إ
  

   : ومصطلحاتها لدراسةامفاهيم 
  :الأموالجريمة غسل  -أ

غـسل   ٢٠٠٧لـسنة   ) ٤٦(ردني رقـم    لأموال ا لأ ا لمكافحة غس  قانون   رفَع
و التصرف فيها أو حيازتها  أموال  أ كتساباكل فعل ينطوي على      " أنهموال على   الأ
و التلاعب فـي    أ هاستثماراو  أيداعها  إو  أستبدالها  ا أو حفظها   أودارتها  أو إ  نقلها   أو

و أتمويـه مـصدرها      وأ إخفاء إلىي فعل يؤدي    أو  أ تحويلها   وحركتها أ  أوقيمتها  
و الحقوق المتعلقة   أو ملكيتها   أو كيفية التصرف بها     أا  نهامك وأالطبيعة الحقيقية لها    

) ٤( من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة          صلةٌمتح اأنهب مع العلم    ،بها
لـسنة  ) ٤٦(مـوال رقـم   لأمن قانون مكافحة غسل ا) ٤(والمادة " من هذا القانون  

   :موال وهيلأ لغسل ا محلاًتعد نصت على الجرائم التي ٢٠٠٧
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فـي    بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافـذة ا عليهمعاقباًي جريمة يكون    أ -١
 لجريمة  متحصلاتها محلاً عتبار  ا تشريع نافذ على     أيو الجرائم التي ينص     أالمملكة  
  .موال لأغسل ا

عتبـار  افيهـا علـى      تكون المملكة طرفـاً     دولية تفاقياتاالجرائم التي تنص     -٢
 عليها في القـانون      يكون معاقباً  أنموال شريطة   لأل ا غس  لجريمة متحصلاتها محلاً 

 .ردني لأا

موال لأضفاء صفة المشروعية القانونية على ا      إ هولأموال  غسل ا الهدف من   ف
 وبطرق تمنع تتبعها    صلاًأعمال غير مشروعة    لأالتي تجنيها العصابات بممارستها     

ن عرضـة   مـوال تكـو   لأ هـذه ا   فـإن ذا ما عرفت    إة التي   يلى مصادرها الحقيق  إ
موال من دائرة الظل والتعامل     لأ هذه ا  إخراج مكان لاحقاً لإبحيث يصبح با  للمصادرة،

  .  )١(ساس من المشروعية أ ى علعلناًبها 
شكل مفصل مـن خـلال هـذه         ب الأموال مفهوم جريمة غسل     إلىوسوف نتطرق   

  . الدراسة
  
  :الأموال جريمة غسل أركان -ب

  :أركانثة  من ثلاالأموالتتكون جريمة غسل     
  . أي المال محل الغسل:  الركن المفترض-١
   وفعـل   الإخفـاء وتتمثل عناصر الركن المادي في فعـل        :  الركن المادي  -٢

  .  التمويهأو الإخفاءالتمويه، محل 
  :ويتضمن عنصرين:  الركن المعنوي-٣

 اقتـراف الـركن     إلى الجاني    إرادة نصرافاويقصد به   :  القصد العام  -أ
 ،حيـث ان    ة مع العلم به وبالعناصر التي يتطلبها القانون       المادي للجريم 

  . العلم هو مقدمه لازمة لأي سلوك إرادي

                                                
 للنشر ، الطبعة الأولى، ، دار وائل)لقانونیة المدلول العام والطبیعة ا(  جریمة غسل الأموال، قطیشاتوإیناس الفاعوري أروى) ١(

  .  م٢٠٠٢عمان،
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 المراد الأموال تمويه مصدر أو إخفاءويقصد به نية   : القصد الخاص  -ب
. غسلها  

  .بشكل مفصل وواضح الأركان هذه بتَبيانحيث سنقوم من خلال هذه الدراسة 
  : الأموالل معوقات مكافحة جريمة غس -ج

 في مكافحة الجريمة وذلك بنـسبتها       والأشخاصهي الصعوبات التي تواجهها الدول      
  : وتشملالفاعله

 معوقات تشريعية وتضم معوقات عدم كفاية التـشريعات الخاصـة           -١  
  .  التكييف القانوني لنشاط الغسلوإشكالية الأموالبغسل 

 المصرفية وعدم   ةة وتضم المعوقات المتعلقة بالسري     معوقات مصرفي  -٢  
  . الأموال المصارف بالمراقبة الجادة والتعليمات الخاصة بغسل لتزاما
موال كعدم وجود نظـام     لأخرى في مكافحة جريمة غسل ا     أمعوقات   -٣

ساليب لأ ومعوقات خاصة بالوسائل وا  الجريمة،معلومات متطور لمواجهة    
م وجود  جهزة الرقابة وعد  أ ومعوقات سببها ضعف     الجناة،التي يستخدمها   

 هـذا   .الأمـوال وحدة مركزية لتأمين التنسيق في مكافحة جريمة غسل         
 .تفصيليبشكل  هذه المعوقات وسوف تبين هذه الدراسة لاحقاً

  
   : الدراسةمحددات 

مـوال فقـط حيـث      لأ غسل ا  ةجريمستتناول هذه الدراسة معوقات مكافحة        
 لمعوقات الأخـرى  ا والمصرفية وبعض    التشريعية،ستنحصر الدراسة في المعوقات     

  . مكافحة هذه الجريمةاههالتي تواج
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    : منهجية الدراسة
المعتمد على المـنهج الوصـفي      سلوب العلمي المنهجي القائم     لأتباع ا إسيتم    

موال ومعرفة معوقـات مكافحـة      لأالتحليلي بغية تحديد مفهوم دقيق لجريمة غسل ا       
 توالدراسـا ونية المتخصـصة    لى المراجع القان  إمن خلال الرجوع     الجريمة وذلك 

لـى  إوسيتم اللجـوء    . الصلة   الدولية ذات  تفاقياتالاو والبحوث السابقة والمقالات  
مـوال  لأ التحليلي المنطقي للنصوص القانونية لتحديد مفهوم جريمة غسل ا         الأسلوب
شـكالية   إ مـوال وبيـان   لأهم المعوقات التي تواجه مكافحة جريمة غسل ا       أومعرفة  

موال ومعرفة كافة المعوقات التشريعية والمصرفية      لأني لنشاط غسل ا   التكييف القانو 
   .الأخرى وغيرها من المعوقات
   :الدراسات السابقة 

 متخصص في دراسة    نفوجود مؤلَّف أو مص    القانونية تخلو من     المكتبةتكاد    
لى الدراسات السابقة التـي     إ نتطرق   لأموال وسوف معوقات مكافحة جريمة غسل ا    

  :الدراساتموال بشكل عام ومن تلك لأع غسل ابحثت موضو
مـوال  لأطار القانوني لجريمة غـسل ا لإ م ، ا٢٠٠٤ ،مجد سعودأ ، شةيالخر -١

، تم البحث في المـدلول النظـري        مؤتةماجستير ، جامعة     دراسة مقارنة ، رسالة   
 ،مـوال لأبيان صعوبة تجريم غسل ا    ،مواللأوالمدلول القانوني لنطاق تجريم غسل ا     

تحدث عن مكافحة جريمة    و ،ردنيلأموال في التشريع ا   لأ جريمة غسل ا   والبحث في 
 تالمحاكماصول  أ وتفعيل قانون    ،قليميلإموال من حيث التعاون الدولي وا     لأغسل ا 

 .موال لأالجزائية لمكافحة جريمة غسل ا

 ـ لأطار القانوني لجريمة غسل ا    لإوتناولت هذه الدراسة ا      فـصول  ةموال فـي ثلاث
 :الأوللفـصل   ا فتناول   ، هذه الجريمة   حول شكاليات التي تثار  لإ ا  العديد من  تعالج

 وبـين   ،حيث بين الجريمة من الناحية النظرية      ،مواللأالمدلول العام لجريمة غسل ا    
   .مواللأيرتكز عليها لتجرم غسل ايضا المحاور التيُ أ
  
  



            
 

 

١٠

 ج النمـوذ  استخلاصطار الموضوعي للجريمة من خلال      لإ تناول ا  :الفصل الثاني و
 تنـاول   :الفصل الثالـث   و . المقارنة التشريعاتموال من   لأالقانوني لجريمة غسل ا   

أصول المحاكمات   على قانون    عتمادبالاموال  لأطار العام لمكافحة جريمة غسل ا     لإا
لى معوقـات   ولم يتم التطرق في هذه الدراسة إ       .الدوليية ومقومات التعاون    الجزائ

   .موال بشكل تفصيليلأمكافحة جريمة غسل ا
قتـصاد  الامـوال بـين     لأعمليات غسل ا  ، م ٢٠٠٣ ،السميرات ، عبد محمود    -٢

ولقد هـدفت   ، جامعة اليرموك   ، ير  سلامي ، رسالة ماجست   لإ ا والاقتصادالوضعي  
 الوضعي مـن جريمـة   والاقتصادسلامي لإ اقتصادالالى بيان موقف  إهذه الدراسة   

  . ومن ثم معالجتهااديةوالاقتص ةجتماعيالا للآثار وقد تطرقت ،واللأمغسل ا
 والاقتـصاد  الوضعي   قتصادالاموال بين   لأفتناولت هذه الدراسة عمليات غسل ا     

 حيث تناول الفصل التمهيدي مفهـوم عمليـة غـسل           : فصول ةربعأسلامي في   لإا
ول منها المراحل التي يتم فيها لأ وتناول الفصل ا  ،سبابهاأ وماهيتها ونشأتها و   الأموال
الفصل الثاني تحـدث عـن      و ،هانتشارال التي ساعدت على     موال والعوام لأغسل ا 

 ، منـه  ةالإسـلامي نواع المال المكتسب الخاضع لعمليات الغسل وموقف الشريعة         أ
 ـو قتصاديةالا الآثاروتناول الفصل الثالث     ،مـوال لأ لعمليـات غـسل ا  ةالاجتماعي

  . والعلاج لهذه العلميات  منهاوالموقف القانوني والشرعي
 ولـم تنـاقش     قتـصادية اموال من ناحية    لأ غسل ا  تناولت جريمة  فهذه الدراسة 

معوقات مكافحة جريمـة غـسل       من الناحية القانونية ولم تعر       وتبحث في الجريمة  
  .انتباهي أموال لأا
  
  
  
    



            
 

 

١١

  
  
  
  

  وللأل اـصـفـال
  
  
    وخصائصهاالأموالمفهوم جريمة غسل 

  ا ومراحلهانهاركأو
  
  
  
  
  
  



            
 

 

١٢

  :تمهيد
  

موال غيـر المـشروعة     لأ تنظيف ا  تعني  :بشكل عام موال  لأغسل ا جريمة    
 عن طريق الجريمة مع عدم الكشف عن المصدر غيـر المـشروع لتلـك               يةتتأالم
ضـفاء  إلى  إو مجموعة من العمليات المعقدة والسرية تهدف        أ وهو عملية    ،موالالأ
 ، بالمخـدرات  تجارالا ك )١(موال جمعت بطرق غير مشروعة    أغة الشرعية على    بص
 عن طريق و أ،المختلفةساليبه أ وه بطرقحتيالالاو الناتجة عن أ ،المسروقةموال  لأوا

 وغير ذلك من الطرق     ،بيضلأو الرقيق ا  أ ،سلحةلأ با تجارالا أو ،التهرب الجمركي 
و تمويـه المـصادر     أخفاء  إخلال   موال من لأوتتم عمليات غسل ا   . غير المشروعة 

دخالها فـي نطـاق الـدورة       إى   ومن ثم العمل عل    ،النظيفةموال  لأغير المشروعة ل  
  .)٢( بصورة طبيعيةهاستثماراولى تداولها إ  الشرعية وصولاًقتصاديةالا
  

 العديـد مـن البـاحثين       باهتمـام  يحظى   الأموالن التعريف بجريمة غسل     إ  
لقاء الضوء على هذه الجريمة     إجل  أ من   جادةقليمية  إالقانونيين وهناك جهود دولية و    

مـوال سـنتناول    لأ وللوقوف على مفهوم غسل ا     .انبها وبيان جو  ،من حيث تعريفها  
ومن ثم بيـان     ، وخصائصها ،مواللأالموضوع من خلال بيان مفهوم جريمة غسل ا       

  .ركان هذه الجريمة ومراحلها أ
  :هذا وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هما 

  . مفهوم جريمة غسل الأموال وخصائصها:  المبحث الأول
  . ومراحلها ركان جريمة غسل الأموالأ:  المبحث الثاني

  
  

                                                
 الأردن الع ام ،  الأمن ، مدیریة الأموال وحراك الأموالھشام النسور ، بحث في التطور التاریخي لعملیة غسل    )١(

 .١ م ، ص٢٠٠١،  

  .١٩ م ، ص ٢٠٠١ ،ةبیرتحاد المصارف العا، ةوأجنبی تجارب عربیة الأموال سفر ، المصارف وتبیض أحمد) ٢(
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  .اموال وخصائصهلأمفهوم جريمة غسل ا :الأولالمبحث 

، حيث نوضح   الأموال بيان مفهوم جريمة غسل      إلىنتطرق في هذا المبحث     
  . خصائص هذه الجريمةوسنبين أيضاًالمقارن، تعريفها في الفقه والقانون 

  
  :الأموالمفهوم جريمة غسل  :الأولالمطلب 
سوى عقدين   اظهورهلم يمض على      مستحدثة، رةظاه مواللأ غسل ا  ظاهرة  

  الخدمات المصرفية  نتشارا  في ظل  الظاهرة نطاق هذه    تساعا وقد تزايد    ،من الزمن 
صبحت ظاهره تؤرق العديد مـن دول       أ العالمي و  قتصادالا بشكل يهدد    الإلكترونية

  .خطيرة جتماعيةاو قتصاديةاثار آالعالم لما لها من 
أو و تنظيفهـا  أ  (Money Laundering )مـوال  لأن مصطلح غـسل ا إ  

و تمويه طبيعة   أخفاء  إ ، بهدف شروع فيه الو  أ  القيام بفعلٍ   يعني هاتطهير يضها أو يتب
كانـت    كما لـو   تبدو نشطة غير مشروعة بحيث   أ من   المستمدةو كنه المتحصلات    أ

طة مشروعة داخل   نشأ في   هاستخداماوعة ليتسنى بعد ذلك     ر من مصادر مش   مستقاة
  .)١(و خارجهاأ الدولة

خفاء مـصادر    إ" اأنهبموال  الأ لجريمة غس وقد عرف الدكتور محمد شعيب        
  .)٢(" ستثمارلإ تجارة المخدرات ودخولها في مجال انالناتجة ع القذرةموال لأا

العمليـة   " اأنهبموال  لأ عرف جريمة غسل ا    دطاهر فق ما الدكتور مصطفى    أ  
 هخفاء وجود دخل  لإ غير المشروع بالمخدرات       تجارالاالقائمون على   ليها  إيلجأ   التي

وجه غير مشروع فضلا عن   الدخل في  ستخداماو  أخفاء مصدره غير المشروع     إو  أ
  . )٣( دخل مشروعأنهتمويه ذلك الدخل لجعله يبدو ك

  

                                                
  .١٥ ، ص ٢٠٠٤ ، الریاض ،الأمنیة جرائم غسل الأموال، جامعة نایف العربیة للعلوم ،محمد محي الدین عوض. د) ١(

  

 .٢٣م ص ٢٠٠١ ، سنة روت ، بی،منشورات الحلبي الحقوقیة) دراسة مقارنھ( نادر عبد العزیز شافي ، تبیض الأموال. د )٢(
 

 .٥ص  ،  م ٢٠٠٢ من جرائم المخدرات، القاھرة ،  سنة ألمتحصلھغسل الأموال  اجھة التشریعیة لظاھرةلموامصطفى طاھر، . د) ٣(
 



            
 

 

١٤

 ـ خضوع  " اأنهبوعرفها الدكتور محمد سامي الشوا          المـال غيـر    نمقدار م
طريـق  ال  عن لمتحصلةاموال  لأالمقصود هو التعتيم على مصدر ا     المشروع لغسله ف  

رباح أنحو نهائي في شكل     خرى وعلى   أ تظهر مرة  أنموال  لأالتي يمكن فيها لهذه ا    
خفاء مصدر إ" اأنهب مواللأوعرف الدكتور صالح السعد جريمة غسل ا. )١("مشروعة

ل مـصدر   يل جريمة تـض    آخر و بمعنى أ  بوسائل مشروعة  المشروعةموال غير   لأا
 ـظهارهـا وك  إ و عمال غير مشروعة  أ من   متأتيةموال  أ عمـال   أ  مـن  يـة تمتأا  أنه

  . )٢("ةــــمشروع
 مهورية مصر العربيـة موال لجلأولى من قانون غسل الأ ا المادةولقد عرفت   

 :اأنهب مواللأ م عبارة غسل ا    ٢٠٠٢ مايو   ٢٢ الصادر في    م٢٠٠٢لسنه  ) ٨٠(رقم  
 التصرف فيها أو إدارتهـا أو      ال أو حيازتها أو   أمو كتساباكل سلوك ينطوي على     (

 أو نقلهـا أو تحويلهـا أو        هاسـتثمار اا أو   نها أو إيداعها أو ضم    ستبدالهااحفظها أو   
 من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في        صلةالتلاعب في قيمتها إذا كانت متح     

ك إخفـاء   من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا الـسلو            ) ٢(المادة  
 أو صاحب الحـق فيـه       أو صاحبه   أو نها مك أو مصدره   أو طبيعتهالمال أو تمويه    

 مـن    لى شـخص  إو عرقلة التوصل    أ ذلك   كتشافاو الحيلولة دون    أتغيير حقيقته   
  . )٣() الجريمة المتحصل منها المالرتكبا

 غسل الأموال على جـرائم      محصر تجري  القانون المصري قد     بأنويلاحظ      
نها جـرائم الإرهـاب     يمن قانون غسل الأموال من ب     ) ٢(ها في المادة    معينة حصر 
 وجرائم  ، والجرائم المنظمة  ،الأسلحة والمفرقعات  ب تجاروالا ،والدعارة ،والمخدرات

  .الخطرةالبيئة المتعلقة بالمواد والنفايات 
م غـسل  ٢٠٠٧لسنة  ) ٤٦(ولقد عرف قانون مكافحة غسل الأموال الأردني رقم       

أموال أو حيازتها أو التصرف فيها       كتساباكل فعل ينطوي على     " أنهالأموال على   
 ب فـي  التلاع أو   هاستثمارا وإيداعها أ  أو   ستبدالهااأو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو        

                                                
 .١٥ ص ، م٠٠١ القاھرة ،  ،، دارا النھضة العربیةالأموالجنائیة في مواجھة غسل لمحمد سامي الشوا، السیاسة ا. د) ١(
 .١٨ ، ص ٢٠٠٣، سنة ) نونیا مصرفیا ، امنیا ،  قا ( الأموالصالح السعد ، غسل . د) ٢(
  .م٢٠٠٢لسنة ) ٨٠( رقم ٢٠٠٢مایو ٢٢ لجمھوریة مصر العربیة الصادر في الأموالقانون غسل  -١) ٣ (
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و أو تمويـه مـصدرها      أ إخفاء إلىي فعل يؤدي    أو  أو تحويلها   أ حركتها   أوقيمتها  
و الحقوق المتعلقـة  أو ملكيتها أصرف بها التو كيفية أ اانهمكو  أالطبيعة الحقيقية لها    

) ٤( في المادة    من جريمة من الجرائم المنصوص عليها       متحصلة اأنهببها مع العلم    
  .)١("من هذا القانون

 

م نـصت   ٢٠٠٧لـسنة   ) ٤٦(موال رقم   لأ ا مكافحة غسل من قانون   ) ٤(والمادة  
دوهيموال لأ لغسل ا محلاًعلى الجرائم التي تع:-  

 في  النافذة عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات       كون معاقباً ي جريمة ي  أ  -١
 متحصلاتها محلاً عتبار  ا تشريع نافذ على      أي و الجرائم التي ينص   أ .المملكة

 .موال لألجريمة غسل ا
  

عتبـار  ا فيها علـى      دولية تكون المملكة طرفاً    تفاقياتاالجرائم التي نصت      -٢
 عليها فـي    ن يكون معاقباً  أشريطة  موال  لأ لجريمة غسل ا   متحصلاتها محلاً 

 .ردني لأالقانون ا

 قد جاء متطابقاً فيمـا بـين المـشرع          الأموالفيلاحظ بأن تعريف جريمة غسل      
 حد كبير ، فيما يتضح لنا بأن المشرع المصري قد           إلى والمشرع المصري    الأردني

م  على جرائم معينة حصرها في القانون من بينها جـرائ   الأموالحصر تجريم غسل    
 والمفرقعات والجرائم المنظمة    الأسلحة والمخدرات والدعارة والاتجار في      الإرهاب

 حـصرها   الأردنيوجرائم البيئة المتعلقة بالمواد والنفايات الخطيرة، بينما المشرع         
 الجناية بمقتضى التشريعات النافذة     بعقوبةفي القانون بأي جريمة يكون معاقباً عليها        

 محلاً لجريمة   امتحصلاتهالتي ينص أي تشريع على اعتبار       في المملكة أو الجرائم     
 والجرائم التي نصت اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيهـا علـى             الأموالغسل  
  .الأموال متحصلاتها محلاً لجريمة غسل اعتبار

                                                
 . م٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( الأردني رقم الأموالقانون مكافحة غسل ) ١(
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 وهو غالبا ما    ،الخطورةجرام منظم يتسم بكثير من      إ ،موال هي لأ غسل ا  فجريمة
 في الغالب ينقلهـا مـن   أنه لى جريمة منظمة كماإريمة فردية يحول الجريمة من ج 
  .للحدود جريمة دولية عابرة إلى يجريمة ذات طابع محل

موال في العالم نتيجة لتنامي نـشاط العـصابات         لأ عمليات غسل ا   تتزايدولقد  
 فـي مجـال المخـدرات ومنـذ      خصوصاًجرامية وتزايد حدة الجريمة المنظمة      لإا
والقـضاء  ساليب مكافحتهـا    أموال و لأخذت قضية غسل ا   ألماضية  سنوات القليلة ا  ال

 الإرهـاب  جنب مـع  إلى  وذلك جنباًةعليها تحتل الموقع الأبرز في السياسة العالمي 
 خـصوصا  الإرهاب للعلاقة بين عمليات غسل الأموال وتمويلها لجرائم      وذلك نظراً 

  .طني الومع تزايد حدة هذه الأخيرة سواء على المستوى الدولي أو 
  

ح ينظـر  بصأ على الدول و   ثقيلاً موال تشكل عبئاً  لأصبحت عمليات غسل ا   أو  
جب ملاحقتها  و التي ت  قتصاديةلاوامن الصعوبات والمشاكل القانونية      اأنه على   إليها

 قتـصاد الاة حيث باتـت تكلـف       يبة تقدير كميتها الحقيق   و في ضوء صع   خصوصاًَ
العالميـة   سنويا حـسب المـصادر       مريكيأمليار دولار   )١٠٠٠( من   أكثرالعالمي  

  .)١(المتخصصة ومنها صندوق النقد الدولي 
 تجارالامم المتحدة لمكافحة لأا تفاقيةافي ) الأموالغسل  (صطلاحاولقد ظهر   

 ونصت في المـادة     م١٩٨٨التي عقدت في فينا سنة      غير المشروع في المخدرات     
و نقلها  مع العلـم      أموال  لأفي تحويل ا   ماإيتمثل   مواللأ غسل ا  أن منها على    ) ٣(
و أمصدرها  وأموال لأو تمويه حقيقة اأخفاء إ في  أو من نتاج جرائم المخدرات  اأنهب

ا حصيلة جريمة من الجرائم أنه مهاي تسلتموال مع العلم وق  لأ ا حيازةو  أ كتسابافي  
  . )٢(تفاقيةبالاالمنصوص عليها 

 يجـد   الأمـوال  غـسل    ه التعريفات القانونية والفقهية لمصطلح    ومن خلال هذ  
 القـذرة المتأتيـة     الأموال يمكن تعريفه على انه تنظيف       الأموالالباحث بأن غسل    

                                                
   www.arablawinfo.comلالكتروني ، وسائل مكافحة جریمة غسل الأموال، بحث منشور عل الموقع ایوسف عقل مقابلة. د  )١(
  . م ١٩٩٨تجار غیر المشروع في المخدرات فینا عام  المتحدة لمكافحة الا الأممتفاقیةا ) ٢(
  

http://www.arablawinfo.com
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 مـصادرها   إخفـاء بطريقة غير مشروعة لصبغها بصفة الشرعية وذلك من خلال          
  .القذرة الغير مشروعة 

  :الأموال خصائص جريمة غسل :الثانيالمطلب 
 هـا رتباطاهمهـا   أديـدة    ع لأسـباب موال  لأتتعدد خصائص جريمة غسل ا      
حده مـن  ة من هذه الخصائص على      يكل خاص   عن وسنتحدث المنظمة   جريمةبال

  :حيث انها عالمية ومنظمة وترتكب بوسائل تقنية حديثة 
  

  -: جريمة عالمية الأموالجريمة غسل   -١
 ـ والثورة الاتصالات ساهم التقدم العلمي في مجال       شـهدها  يالتكنولوجية الت

  لتحرر نظراً وذلك   ،مواللأ في مجال ا    خصوصاً ،جراميةالاالطرق  العالم في تطور    
لكترونية لإ التجارة استخداموا العوائق الجمركية إزالة من التجارة العالمية وما يرافقه

  . على نطاق عالمي واسعالخصخصةوشيوع المناطق الحرة وعمليات 
ت صـبح أقليميـة و  لإتعترف بالحـدود ا    موال لا لأصبحت جريمة غسل ا   أف  

 الاجتمـاعي  سـتقرار والامـن القـومي      للأ ارس عبر الدول مما يشكل تهديـداً      تم
 جريمة  ةالجريم هذه   بأنلى القول   إ اءالفقه من   اًوهذا ما دفع جانب   ،   )١( يوالاقتصاد

مـن الحـدود    موال لتحقيق هـذه الغايـة       لأ ا غاسلو للحدود الوطنية ويستفيد     عابرة
 ومـن   ،التجارة العالمية  تفاقيةاحكام  أبعد نفاذ    فتاحهاانالتي زاد   المفتوحة بين الدول    

 توفر لهم قنـوات مباشـرة تـصلهم         يالحديثة الت  التكنولوجيا   تطرحهاالمزايا التي   
 سواق الحرةلأ واةالخصخصقة ومن عمليات   شأو م سواق المال العالمية دون عناء      أب

 و.لالهـا  التي تـتم مـن خ      الإلكترونيةالعالم والمراكز المصرفية والتحويلات     عبر  
موال لأ والسحب التي تصدرها المصارف بحيث غدت ظاهرة غسل ا  يداعلإ ا بطاقات

 مـن بقـاع العـالم       ظاهرة مستشرية في العديد    –ء  اكظاهرة وجريمة على حد سو    

                                                
  م٢٠٠٦سنة ، بالإسكندریةشأة المعارف ن م،المنظم والمخاطر المترتبة علیھا  الإجرام في ضوء الأموالمة غسل ینبیھ صالح ،جر. د) ١(

  .١٠ ص ،
 



            
 

 

١٨

بعادها عن الشبهة   لإموال  لأخفاء المصادر غير المشروعة ل    إ بالطبع   ئيةالنهالغاية  او
  .)١( وبالتالي المصادرة

  
  :موال جريمة منظمةلأسل اجريمة غ  -٢

 الخطيـرة  من الجرائم الدولية     اعتبارهابموال  لأ جرائم غسل ا   إلىذا نظرنا   إ  
 ـ سـماتها    أهم ن من أ الدولي نجد    الاقتصاد ى عل مباشراً  سلبياً التي تؤثر تأثيراً   ا أنه

 بحيـث    ومعنويـاً   ووحدة الجريمة ماديـاً    الجناة وهي تفترض تعدد     .جريمة منظمة 
    . بعنصر أو أكثر من العناصر المؤثرة في الجريمة كل منهميساهم

  
 ـوترتكب الجريمة المنظمة بواسطة جماعات سرية منظمة تستخدم           اًأشخاص

 ومن ثم يتم تدريبهم علـى طقـوس         ، وفق ضوابط صارمة   نتقاؤهموا ختيارهمايتم  
ينتمون له وتستخدم الجريمة للتنظيم الذي  وممارسات تكفل طاعتهم وولاءهم المطلق      

 ـنشطتها كما   أحدث الوسائل والتقنيات في ممارسة      ألمنظمة  ا تلتـزم بـالقيم      لا اأنه
ريمـة  الج وتستخدم   . في المجتمع  السائدةنسانية  لإخلاقية وا لأ والضوابط ا  ةجتماعيالا

  كمـا ،ربهـا آالمنظمة الترهيب والترغيب ومختلف وسائل الفساد في سبيل تحقيق م      
  . )٢( طريقها قصى درجات العنف ضد من يقف فيلأ أتلج

ساسيين حتى نطلـق وصـف الجريمـة        أوبالتالي فلابد من توافر شرطين        
  -:المنظمة على الحدث وهما

 أي المطلـق    يقصد بالتعدد هنا بمفهومـه    وتعدد المشتركين في الجريمة       - أ
  جريمة وبالتعاون فيمـا بيـنهم ولا       بارتكابفراد  لأ مجموعة من ا   إسهام

 .ثانوياًو أ  رئيسياًحث دوراًذا كان الدور مدار البإق فيما رفا

  
 .)٣(وحدة الجريمة ونعني بها الوحدة المادية والمعنوية على حد سواء  - ب

                                                
 .٣٠مرجع سابق، ص ،الفاعوري وایناس محمد قطیشات ى فایزأرو) ١(
 وأس الیب  ح ول الجریم ة المنظم ة    ةبح اث من شور   أ بح ث ض من سل سلة   ، التحقیق في قضایا الجریمة المنظمة، البشرى أمینمحمد  . د) ٢(

  . ١٨٥ ص ،م١٩٩٩،  الریاض ،الأمنیة نایف العربیة للعلوم أكادیمیةمكافحتھا ، 
  

  



            
 

 

١٩

  
  :مواللأة الحديثة في جريمة غسل اينالوسائل التقستعمال ا -٣

يجابيـة  لإلم تقتصر التطورات العلمية التي يشهدها العالم على الوظـائف ا           
 وإقليميـاً  ياًل مح ةالجريم نتشارا تمثلت في    ةينما شملت وظائف سلب   إ الحديثة و  للتقنية
 الإقليميـة تعترف بالحدود     عالمية لا  ةموال مشكل لأضحت جريمة غسل ا   أ و ،ودولياً

   .)١( صبحت مساحتها العالم كلهأولا بالمكان ولا بالزمان و
موال وسـائل جديـدة لغـسل       لأ ا غاسلور   طو تصالاتالا رةووبعد تفجر ث  

 إلى واأولجنترنت لإطويرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة كا    موال مستفيدين في ت   لأا
 والسحوبات النقدية عـن    داعاتلإيوا   من البرقية  لكترونية بدلاً الإنظمة الحوالات   أ

   )٢(. التكنولوجية طوغيرها من الوسائ الآلي الصراف أجهزةطريق 
  

  : تعد نشاط مكمل لنشاط سابق ورئيسي الأموالجريمة غسل -٤
 المـراد   الأمـوال  تعد نشاط يكمل لنشاط سابق فقد تكون         الأموالة غسل    جريم إن

 أو بالأسـلحة  أو الدعارة أو الاتجار الإرهاب أوغسلها ناتجة عن جرائم المخدرات      
 أو جرائم البيئة المتعلقة بالنفايات الخطيرة وغيرها من المـصادر التـي        المفرقعات

 السابقة بحد ذاتها تعتبـر جريمـة        ةالأنشط قذرة ، فهذه     أموال ينتج عنها    أنيمكن  
 كنشاط لاحق لارتكاب هـذه      الأموال بذاتها بحيث تأتي عملية جريمة غسل        مستقلة

 الأمـوال  قذرة، فغسل    أموال التي ينتج عنها     الأخرىالجرائم أو غيرها من الجرائم      
 كان لزاماً إسباغ     حققت عوائد مالية غير مشروعة، لذ      جرميه لأنشطةجريمة لاحقة   

روعية على العائدات الجرميه أو ما يعرف بالأموال القذرة ليتـاح اسـتخدامها         المش
بيسر وسهوله ولهذا تعد جريمة غسل الأموال مخرجا ًَلمأزق المجـرمين المتمثلـة             

      .بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم 
  

                                                
  .٣٢سابق ، ص وري وإیناس قطیشات ، مرجع أروى الفاع) ١( 
 ح ول الجریم ة المنظم ة    ةوالتقني والجریمة المنظمة، بحث ضمن سلسلة أبح اث من شور   قتصاديذیاب موسى البدینة، المنظور الا    .د)٢( 

 .١٩١ص . م١٩٩٩وأسالیب مكافحتھا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض،
 . ٤٠سابق، صقطیشات، مرجع  أروى الفاعوري وایناس )٣(



            
 

 

٢٠

  :الأموال جريمة غسل أركان :الثانيالمبحث 
 يشكل  أضحى عائدات الجرائم    ستخداماو نشاط غسل الأموال     نإيمكن القول     
 وقـد اسـتجاب   الأخـرى تختلط بغيرها من الأوصاف الجنائيـة     لا مستقلةجريمة  

الدولية مـن ضـرورة تجـريم        تفاقياتالاالمشرع في كثير من البلدان لما قررته        
هي حجر الزاوية فـي     ) ١٩٨٨فينا  ( الأمم المتحدة    اتفاقية تعد ،وعقاب هذا النشاط  

  .صهذا الخصو
 يـشكلان   -حدهما مادي والآخر معنوي   ان أ  لكل جريمة كأصل عام ركن      تعد كما

 جريمة وكل ما يؤثر على وجـود أي مـن           لأية التشريعي   أو النموذج القانوني    معاً
تقتـصر جريمـة غـسل        ولا ، أو عدماً  الركنين يؤثر بالتالي على الجريمة وجوداً     

 ما قـد    ركنين التقليديين بل يشمل أيضاً    م التبعية على ال   ئ من الجرا  اإعتبارهبالأموال  
 أو عناصر خاصـة      مفترضة أركان من شروط أولية أو      اعتبارهابيستلزمه النص   

 وعليه تكون أركان جريمة     )١(  أو عدماً  يؤثر توافرها أو تخلفها على الجريمة وجوداً      
  :ي ــــغسل الأموال ه

   .الأصليةالركن المفترض الجريمة  -١
 .مواللأسل االركن المادي لجريمة غ -٢

 .مواللأالركن المعنوي لجريمة غسل ا -٣

لـسنة  ) ٤٦( حـسب القـانون رقـم    الأمواللقد أوردنا سابقاً تعريف جريمة غسل  
  :من ذات القانون تقول ) ٢٤(أ منه وجاءت المادة /٢م في المادة ٢٠٠٧

 بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او أي قانون الإخلالمع عدم "
  : ، يعاقب على الجرائم المبينة في الفقرات التالية بالعقوبات الواردة فيهاآخر

 الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن بالأشغال-أ
 الأموال دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من ارتكب جريمة غسل آلافعشرة 

  .المنصوص عليها في هذا القانون 

                                                
 ، دار الجامعة الجدیدة،الأموال ظاھرة غسل - ةغیر النظیف الأموال مسؤولیة المصارف الجنائیة عن ،سلیمان عبد المنعم .د) ١(

   .٣٠ ص م ،١٩٩٩
  



            
 

 

٢١

   .الأصلييك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل يعاقب الشر-ب
  ". تضاعف العقوبة في حال التكرارالأحوال وفي جميع -ج

  :وعليه نبين أركان هذه الجريمة تبعاً
 

  :الأموال محل جريمة غسل : "الأصليةالركن المفترض الجريمة  " :وللأالمطلب ا
 موال هو المال  لأريمة غسل ا  حسب النصوص الدولية الركن المفترض في ج      

 نها على النحو السابق بي    الخطرة وهو المال المتحصل من جريمة من الجرائم         ،القذر
موال لأ على االقذرةموال  لأضفاء صفة ا  إوتكاد تجمع معظم التشريعات الدولية على       

سـلحة  لأاب تجاروالا ،القذرةموال  لأ مصدر ل  كأهم من تجارة المخدرات       ةلمتحصلا
 ، النقودوتزييف ،ة المهاجرة ال بالعم تجاروالا ،ةالبشري بالأعضاء والاتجار ،والدعارة

 وتزييـف بطاقـات     يالضريب والتهرب   ،داريلإ وجرائم الفساد ا   ،النفوذستعمال  او
  .رهاب لإالائتمان وا

المخـدرات   غيـر المـشروع ب  تجـار الامم المتحدة لمكافحـة    لأا تفاقيةاما  أ  
و أمـوال   لأ كافة صور ا   أنهب فحددت ركن المحل     م،١٩٨٨ة لعام   يوالمؤثرات العقل 

وهـذه   .تفاقيةالاالمتحصلات الناتجة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في          
حدى جـرائم   إموال الناتجة عن    لأا" :وهي تفاقيةالامن  الثالثة  الجرائم حددتها المادة    

و أقليـة    الع المـؤثرات   أو  المخدرات تاجبإناء تعلقت هذه الجريمة     والمخدرات وس 
 بـأي و تسليمها   أتوزيعها   وأو عرضها للبيع    أتحضيرها   وأ هاستخداماو  أصناعتها  
 أو رادهايسـت او أ نقلهـا  أورسالها بطريق العبـور     أو إ و السمسرة فيها    أوجه كان   
   . )١( "تصديرها

مـوال  لأموال فـي ا   لأقد حصرت محل جريمة غسل ا      تفاقيةلاوبذلك تكون ا  
  .صورها فةدرات في كا بالمختجارالاالناتجة عن 

 عـام   المتحـدة مم  لأ للقانون النموذجي ل   موال وفقاً لأما محل جريمة غسل ا    أ  
 فقد حدد هذا القانون في الباب الثالث منه الذي يعالج الجرائم ويحدد عقوبتها              ١٩٩٥

                                                
  . دة الثالثة بند أم،الما١٩٨٨اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لعام ) ١(



            
 

 

٢٢

 غيـر المـشروع   تجـار الاموال ناتجة عن أ تنصب على  الأموال جريمة غسل    أنب
  غير مباشـر وفقـاً  مأكان ذلك بطريق مباشر ألية سواء بالمخدرات والمؤثرات العق  

   .)١(منها ) ٢٠(لنص المادة 
 لمكافحـة  المتحـدة مـم  لأا تفاقيةاوعليه يكون هذا القانون قد سار على نهج      

 بشان تحديد محـل جريمـة       ١٩٨٨ غير المشروع والمؤثرات العقلية لعام       تجارالا
  .الأموالغسل 

موال وقد  لأت مدلول محل جريمة غسل ا     وبعد ذلك جاءت التشريعات ووسع      
  : التشريعات الوطنية نهجين انتهجت
 التـشريع   : للمال ومثال ذلك   المدرةنهج حدد على سبيل الحصر الجرائم        -١

والتـشريع  م،   ٢٠٠٢ لسنة   )٨٠(موال رقم   لأالمصري في قانون غسل ا    
حيـث  م   ٢٠٠٧ لسنة   )٤٦(موال رقم لأردني في قانون مكافحة غسل ا     لأا
، ضمن اطار عام قـد      سابقاًلجرائم على سبيل الحصر كما ذكرنا        ا رداوأ

  .يندرج ضمنها الجرائم نوعية متعددة 
نهج لم يحدد الجرائم على سبيل الحصر بل ذكر جميع الجرائم التي تدر              -٢

 على أنموال السعودي الذي نص     لأ نظام مكافحة غسل ا    : ومثال ذلك  مالاً
  .و النظامأ للشرع  خلافاًموال المكتسبةلأموال محل الغسل هي الأا

  

   :مواللأ الركن المادي لجريمة غسل ا:الثانيالمطلب 
ذ لمادي إ فلا يعرف القانون جرائم بغير الركن ا،واضحةهمية أللركن المادي   

 الحقـوق   بولا يـصي  ضـطراب   اي  أيحدث في المجتمع      لا ملموسةبغير ماديات   
 على ركـن مـادي      ةالجريمقيام   فإن ذلك   إلىضافة  لاالجديرة بالحماية عدوان وبا   

  . )٢(  الماديات سهلإثبات  نإإذ  قامة الدليل عليها ميسوراًيجعل إ

                                                
  . ٢٠ مادة م،١٩٩٧ القاھرة، مركز بحوث الشرطة الأموال،ن غسلأ بشم،١٩٩٥ عام المتحدة الأمم عنالقانون النموذجي الصادر ) ١(
 ص ،م١٩٨٩ ل سنة  ، الق اھرة،   دار النھ ضة العربی ة  ، طبع ة ال سادسة  ، القسم الع ام ، شرح قانون العقوبات،محمود نجیب حسني  . د) ٢(

٢١٧. 



            
 

 

٢٣

  خارجيـاً   التي تتخذ مظهراً   ةفالركن المادي هو مجموعة من العناصر المادي        
 على المصالح المحميـة     الاعتداءلابد من نشاط مادي يتحقق به        إذ ،تلمسه الحواس 

  .)١(يرد عليه استثناء   لاأمبد ركن مادي وهذا دونجريمة  لا، إذ جنائيا 
 بـشيء موال لأ ومنها جريمة غسل اقتصاديةالاالمادي في الجرائم    الركن   تميزيولا  

جرامـي ونتيجـة   إما هو محدد في قانون العقوبات فهو يتكون من سلوك           عمختلف  
  .)٢(  عن عملمتناعاو أ يتكون من عمل والسلوك قد بينهما ةوعلاقة سببي

 يكون له مظهر خارجي     أن ولابد   ،نشاط إنساني في المحيط الخارجي     سلوك هو وال
ويكمن جوهر غسل الأموال في كل فعل يستهدف إضفاء مظهـر مـشروع علـى               

 ومن صور السلوك المكـون لجريمـة   ،ةالجريم منالأموال أو العائدات المتحصلة  
نـائي أو   كتمان أو حجب مـصدرها الج     بغسل الأموال إخفاء متحصلات الجريمة      

 مس الأدلـة  ــــ وط أثرها قتفاءاة  ـــــــعاقإالتنازل عنها أو إحباط أو      
و أو ملاحقتهـا    أ هاكتـشاف او تعـويض    أ ، على مصدرها الجنـائي    الدالة والقرائن

 يخـالف    كاذباً  وتسويغاً تأويلاًضفاء مظهر كاذب عليها بما يعطيها       إو  أ ،مصادرتها
موال لأو تحويل اأ ، ينطوي على غش وتدليسسداً فا وتسويغاًتأويلاًو أ ،حقيقة الواقع 

لى الخارج عبر الحدود    إو بالتحويلات البرقية    أء للمؤسسات المالية    ى الس ستخدامبالا
مـوال  أوقد يتخذ الفعل صورة بيع المتحصلات في مقابل الحصول على            ،الوطنية

  .)٣(ت  تلك المتحصلااستثمار عادة ا وقد تتخذالنفيسةعينية تتمثل في المعادن 
لمخـدرات  ا غيـر المـشروع ب  تجارالامم المتحدة لمكافحة لأا تفاقيةاوقد جاءت   

جرامـي المكـون لغـسل      لإ للسلوك ا  ةمبين) فينا   ( ١٩٨٨والمؤثرات العقلية عام    
  .تفاقيةالا في المادة الثالثة من ردتهاوأ هذا السلوك حيث وأنماطموال لأا

  
  

                                                
  .١ص ،  م١٩٨٤،سنة ، القاھرة،  دار النھضة العربیة ، في قانون العقوباتة علاقة السببی،محمود نجیب حسني. د )١(
  . ١٠٤ ص ،م١٩٧٩،مطبعة جامعة القاھرة،  الأول الجزء ،قتصادیة في القانون المقارنالا  الجرائم،محمود محمد مصطفى. د) ٢(
 لسنة ، دار النھضة العربیةالأولى،الطبعة ،سل الأموال بین التغیر العلمي والتنظیم القانوني جرائم غ، سعید عبد اللطیف حسن . د) ٣   (

 .٤٠ص ،  م١٩٩٧
  



            
 

 

٢٤

  :هي ر الثلاثو الصهذهو
 نقـل   أو بدائل ذات قيمة مالية والتحويـل المـصرفي          لىإموال  لأتحويل ا   -١

  . الأموال
 .مواللأ تمويه حقيقة ا أوخفاءإ  -٢

 .)١(موال لأ استخداماو أو حيازة أ كتسابا  -٣

ويقصد بتحويل الأموال إجراء عمليات مصرفية يكون الهدف منها تحويل هـذه            
شكل آخـر مثـل      إلىالأموال الناتجة من الأنشطة المختلفة المتحصلة  من جريمة          

  مجوهرات أو لوحات نـادرة ثـم       إلىتحويل العملة المحلية المتحصلة من الجريمة       
     شـيكات   و الحـصول علـى    أ ، قوية كالدولار  ةملالقيام ببيعها في الخارج مقابل ع

 ـ  م الجاني بفتح حساب له ومصرفية بالقيمة وبعد ذلك يق     جراء إ بقيمـة الـشيكات وب
وفروعها  واسطة البنوك المسحوب عليها الشيكات    العديد من التحويلات المصرفية ب    

   .)٢(موال لأومراسليها وبالتالي يصعب التعرف على حقيقة مصدر هذه ا
  

 عملية يقوم بها البنك لنقل مبلغ نقـدي      "والتحويل المصرفي بمعناه الدقيق هو      
 ،خـر آو لعميل أ لنفس العميل ،آخر وقيده في حساب ،العملاءحد أمعين من حساب    

 وأ فـي صـورة خطـاب    أو ،شفاهة إمامر العميل أ ذلك التحويل بناء على   ويكون
 جانب بعـض الـصور المـستحدثة    إلى ،نموذج تحويل مصرفي يوقع عليه العميل 

  . )٣( "ويل الإلكتروني للأموالح كالت،للتحويلات المصرفية
 فهـي أما الصورة الثانية المكونة للسلوك الإجرامي لجريمة غسل الأمـوال              

فينـا  (  اتفاقيـة  فحـرص  ، الأموال المتحصلة عن الجريمـة حقيقة أو تمويه   إخفاء
 إذا كان يعلم أن الأمـوال       ،ترفهاق جنائية تستوجب عقاب م    اعتبارهاعلى  ) م١٩٨٨

     .)٤( الأفعال من هذه أيا تنصب عليه
                                                

 .٧٨ص، مرجع سابق ،مصطفى طاھر) ١(
  .٢٣ ص م،٢٠٠٢   سنة،القاھرة، دار النھضة العربیة ،مة غسل الأموال في نطاق التعاون الدوليی جرقشقوش،حامد  ھدى) ٢(
  . ٣٠ص ،  م١٩٨١سنة ،  للقاھرة ، دار النھضة العربیة، الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیةعلي جمال) ٣(
  .٨٦مصطفى طاھر ، مرجع سابق ، ص .  د) ٤(



            
 

 

٢٥

 تتمثـل فـي     انهإفموال  لأما الصورة الثالثة  للسلوك المكون لنشاط غسيل ا        أ  
 ـب الجاني وقت تسلمها     علمو حيازتها مع    أ كتسابهاا وأت الجرائم    عائدا ستخداما  اأنه

 غيـر   تجـار الاحد جـرائم    أصل من   لأ في ا  متحصلةا  أنهفي حقيقتها غير نظيفة و    
  .المشروع 

 دون ختصاصوالا على سبيل الملك بالشيء الاستئثار هو بالحيازةوالمقصود    
 همـا بي على صورتين يتحقق      ينص المشرع الجنائ   أن وهنا يكفي    ،ستيلاءللاحاجة  

  . )١(التعامل   والحيازة وهما الإجراميالسلوك 
  

  ضفاء مظهر مشروع   إ في كل فعل الهدف منه       كمنموال ي لأ غسل ا  جوهر إن
الـصعب حـصر      مـن  نهإ  حيث ،موال والعائدات المتحصلة عن الجريمة    لأعلى ا 

موال لأنين غسل ا   ونلاحظ ملاحظة عامة بين قوا     ،مواللأالطرق التي يتم بها غسل ا     
مـوال  لأجرامي لغـسل ا لإ النشاط ا  أو في تحديد صور السلوك      ختلافالاتتمثل في   

 المصري في القـانون رقـم   من هذه الصور مثل المشرع بعض التشريعات توسع    ف
   .)٢(م ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( في القانون رقم الأردنيوالمشرع  م ٢٠٠٢لسنة ) ٨٠(

 والتمويه  والإخفاء موال ونقلها لأل ا  سلوك تحوي  بأنتقدم نرى    ومن خلال ما  
و جنحـة يعـد     أ ي جنايـة  لأوموال  لأ هذه ا  واستخدام وحيازةكتساب  او  ألمصدرها  

  .التبعيةصلية وليس مجرد صورة من صور المساهمة أجريمة 
  

 ةالمشروعيضفاء صفة   إلى  إ  كما ذكرنا سابقاً    تهدف مواللأعملية غسل ا  إن  
يجـاد  إموال لابد من    لأ نجاح عملية غسل ا     ولضمان ،موال غير المشروعة  لأعلى ا 

  ةــدله غير صحيحأ صطناعاي أ ،و فواصل تحول دون تتبع مصادرهاأحواجز 
  

                                                
، دار النھ ضة العربی ة، الق اھرة، س نة     )دراس ة مقارن ة  ( إبراھیم حامد الطنطاوي، المواجھة التشریعیة لغسل الأموال ف ي م صر    .د) ١(

  . ٦٠م ،ص٢٠٠٣
  . ٣٥نبیھ صالح، مرجع سابق، ص . د) ٢(

  



            
 

 

٢٦

لى المصدر الحقيقـي    إ بيانات قد توصل     بأي وقطع الصلة    متضاربةوبيانات  
   .)١(و تتبع مراحلها أموال غير المشروعة وبالتالي صعوبة تعقبها للأ

 الهـدف   إلـى ر بالمراحل التالية وذلك للوصول       تم الأموالوعمليات غسل   
 وهـي    القذرة الأموال صفة المشروعية على     وإضفاء الأموالالمنشود عند غاسلي    

  :  الأموالمراحل السلوك الجرمي لجريمة غسل 
  - :Placement )٢(لال حلإو اأيداع لإمرحلة ا :الأول لفرعا

 أدقموال القذرة وتعد    لأاة غسل   ي للبدء بعمل  يةتمهيد رحلةمتعد هذه المرحلة      
 لأموالـه خيـر  لأ اإدخـال  لما لها من صعوبة في   ؛ على الغاسل  وأخطرهاالمراحل  

 حيث تكمن خطورتها في     ، والمالية داخل الدولة   قتصاديةالاالمراد غسلها في الدورة     
 حيث يـتم  ،)٣(د غسلها   امواله التي ير  أصل  أ و الأصليةجريمة  المكانية الكشف عن    إ

 التي يـتم    الدولةو تحويلها خارج    أ ، داخل النظام المالي المصرفي    عهادابإيما  إذلك  
 علـى  ويعتمد الغاسل في هذه المرحلـة    ،)٤( المشروعةعمال غير   لأو ا أفيها العمل   

 تختلـف مـن حيـث مـستوى     متعددةساليب أ عبر المشروعةمواله غير أتوظيف  
   . )٥( تطبيقها صعوبة

 ويستغل القائمون   ،خرآ عن طريق    أو نفسهمأموال  لأصحاب ا أيداع  لإويقوم با 
 فيقومون بنقل   ،جراء تخصيص الوديعة المعترف بها في كل البنوك       إبعمليات الغسل   

 بالانتساب ،خرآو توظيفها في مجال     أخر من الثروة    آ شكل   إلىو تحويلها   أموال  لأا
 ،القروض بضمان الوديعة    الحصول على  أوو التجارية   أ المشروعات الصناعية    الى
 ت غير المشروع قد قطعأوجرامي لإموالهم الناتجة عن النشاط اأه الحالة تكون  ذوبه

   . )٦( اضفاء صفة المشروعية عليهإ في طريق شوطاً

                                                
 ص م،٢٠٠٣ ، الطبعة الاولى، القاھرة، مجموعة النیل العربیة،)العلاج ، الاسباب، الظاھرة(محسن الخضیري ، غسل الأموال. د) ١(

٥٨ .  
 

   . التوظیفة على ھذه المرحلتطلقومن الأسماء التي ) ٢(
 في دورة ،)ظاھره غسیل الأموال والتدخل التشریعي مقارنة بین التشریعات العربیة والدولیة (  ورقة عملي،وارھانور اسماعیل ال) ٣(

  . ٥ ، صم٢٠٠١، الاردن – عمان ألقیت في ، العربیة للعلوم الأمنیةف أكادیمیة نای،مكافحة غسل الأموال أسالیب
  . ٢٤ص ،  ١٤٦العدد ، ٢٠٠١ أكتوبر ١، القاھرة،ةی مجلھ السیاسة الدول، عملیات غسل الأموال الإطار النظري،مھا كامل) ٤(
  .٥٥ص  ، م ٢٠٠٧ ، الطبعة الاولى،شر والتوزیعن دار قندیل لل، جرائم غسل الأموال،محمد عبد االله الرشدان) ٥(
  .  ٥٣ص ، م ٢٠٠٠ ، الطبعة الثانیة،دون ناشر،  غسل الأموال في مصر والعالم،حمدي عبد العظیم. د) ٦(



            
 

 

٢٧

 صـغيرة  أجزاء عدة   إلى تجزئة المبالغ الكبيرة     إلى الأموال عادة    غاسلوويلجأ  
 المـصارف    للتساؤلات التي قد تطرحها الأجهزة الرقابية فـي        ءاً للشبهة ودر  بعاداًإ

يداع هذه المبالغ إ ويتم   .يداعهاإية مبالغ كبيرة جرى     أالتي تلتزم بالتبليغ عن     والبنوك  
و يتم شـراء    أ ،الصغيرة في عدة حسابات في المصرف الواحد وفي عدة مصارف         

 عمليـات  أن  وبـالرغم مـن  ،ر دفع بها أواموأو شيكات سياحية أشيكات مصرفية   
ن هـذه   أ إلا زائـدة     عمالة ستخداماموال  لأسلي ا  المبالغ كانت تتطلب من غا     تجزئة

  .)١( الجريمة المنظمة عصاباتالعمليات كانت تتم بصورة شائعة وتنصب في خدمة 
  أو و الذهب أ في هذه المرحلة شراء العقارات       أيضاًومن الوسائل المستخدمة      

  .)٢(التحف النادرة 

   :Layering )٣(التغطية مرحلة : الثانيالفرع
 المراد غسلها بعدد من العمليات      أموالهه المرحلة الغاسل بتجميع     يقوم في هذ  

 عن مصدرها غير المشروع والتمويه عنهـا        المشبوهة الأموالالمعقدة بهدف فصل    
  . )٤( من العمليات المصرفية والمالية بإجراءات

 ومتابعـة  ةـمـوال المغـسول   لأل تعقب ا  ـذه العملية جع  ـدف من ه  ـواله
   . )٥(ن ـمكأقل ما لأ على او عسيراًأ لاًـ مستحية غير المشروعمصادرها
 هو تكرار التحويلات من حساب    التمويه الوسائل المستخدمة في مرحلة      أهمومن  

 إلى حساب بنك آخر ويمكن بعد ذلك تحويل النقود الموزعة في كل حساب              إلىبنك  
عة بالوسائل الفنية المتطورة لـضمان سـر   ستعانة  الاويمكن  ،أخرىحسابات متعددة   

   .)٦( التحويل
 قيام مرحلة التغطية تحت ظل شركات وهمية تعمد مر سوءاًلأومما يزيد في ا    

ستعانة بالا ،صله غير المشروع  ألى قطع حلقة الوصل ما بين المال المراد غسله و         إ

                                                
 . ٧١عوري وإیناس قطیشات، مرجع سابق، ص أروى الفا ) ١(
  . ١٧ ص م،٢٠٠٤مؤتة   جامعة، رسالة ماجستیر،)مقارنة  دراسة (مة غسل الأموالی القانوني لجرالإطار ،شةی سعود الخرأمجد) ٢(
  .ویطلق أیضا على ھذه المرحلة عدد من الأسماء منھا التمویھ أو الفصل أو التعتیم) ٣(
  ، م ٢٠٠٢ ، الطبعة الأولى، القاھرة، دار النھضة العربیة، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشریع المصري،لد كمایشریف س. د) ٤   (

  . ٣٦ص 
  . ٧٢  ص،سابق، مرجع أروى الفاعوري وإيناس قطيشات) ٥(
  . ١٨ ص ،سابق، مرجع شةی سعود الخرأمجد) ٦(



            
 

 

٢٨

 ذلك بفـتح حـسابات    ،يداع السابقة لإفي مرحلة ا  تخذت  ا جديدة غير التي     بإجراءات
موال القذرة فيهـا ثـم      لأ ا إيداعتلك الشركات الوهمية ليتم     لدى البنوك المحلية باسم     

   .)١(ج ر في الخاالأجنبيةلى البنوك إنقلها وتحويلها 
 في مرحلة التغطية ويسحبها     ويأتييداع  لإ ا ودعها في مرحلة  أوبذلك يكون قد      

 عـن   العدالة ويكون بذلك قد ضلل      ،يستفيد منها بشكل مشروع   ل ةالأجنبيلى البنوك   إ
  .)٢(خرج الحقيقة عن مسارهاأومجراها 

  
 من سابقتها بالنسبة لسلطات مكافحة غـسل  أصعب اأنهبوتتميز هذه المرحلة    

الكشف عـن حقيقـة العمليـات غيـر          هذه السلطات     على  بحيث يصعب  ،مواللأا
 التحويـل   ستخداما مثل   كتشافالإ وصعبة   ة عمليات معقد  ستخداما بسبب   ،المشروعة

 البنـوك   إلىموال بسرعة فائقة    لأتنتقل بها ا   و ؛لإلكترونيا والتحويل   ،البرقي للنقود 
 في هذه المرحلة ما     وأيضاً ،و تعقب مصدرها  أملاحقة  من  مما يصعب   ،خارج البلاد 
 أحـد بفتح حساب لدى    جنبي  أم بنك   و حيث يق  ،)الدفع من الحساب    ( ية  يعرف بعمل 

ارة نـشاطهم   دلإجنبـي   لأ ويستخدم هذا الحساب من عملاء البنك ا       ،البنوك المحلية 
 إلـى  ثم نقلها بعد ذلك  ،موال فيه لأيداع ا إ  أو المشبوه عن طريق سحب شيكات عليه     

   . )٣( جنبي في الخارجلأالبنك ا
منيـة والرقابيـة    لأفالمحصلة النهائية لهذه المرحلة هي تـضليل الجهـات ا         

 ،موال المراد غـسلها   لألمصدر غير المشروع ل   ا معرفةبحيث تعجز عن    والقضائية  
 يترتب عليها الفصل بين المصدر غيـر   ،ومتعددة ةل عمليات مصرفية معقد   من خلا 

موال من خلال مستندات تساعد على تضليل هذه الجهات الرقابية          لأالمشروع وتلك ا  
  .نية لأموا

  
  

                                                
  .١٤١ ص م،٢٠٠٣ ، القاھرة،ء الدین للطباعة والنشرعبد الفتاح سلیمان ، مكافحة غسل الأموال ، دار علا. د) ١ (
  .٥٥ ص ،سابقمحمد عبد االله الرشدان ، مرجع ) ٢(
 .١٣ ص م،٢٠٠١ ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الأموال البنوك في مكافحة غسل  ،  دورینجلال وفاء محمد. د) ٣(



            
 

 

٢٩

  
  

  - : Integration)١(دماجالإ مرحلة :الثالث الفرع
علنية يتم من هي مرحلة و ،موالالأ غسل عمليةخيرة في   لأتعد هذه المرحلة ا     
  صلتها تمامـاً   نقطعتا أنموال غير المشروعة بعد     إعطاء مظهر قانوني للأ   خلالها  

موال غير المشروعة في مختلف العلميـات       لأدخال ا إ حيث يتم    ،جراميلإبمنشئها ا 
  . )٢(قتصاديةوالاالمالية 

  
 يعـاد ضـخ     نهإ حيث   ،مواللأفتمثل هذه المرحلة النهائية في عملية غسل ا       

 القومي الظاهر والرسمي قتصادالا عليها في ميعتالتالتي يتم غير المشروعة  موال  الأ
 مرة أخرى من    مواللأ وتوظيف هذه ا   ، مشروعة نظيفة المصدر   أموالاًكما لو كانت    

  قانونياً مظهراً كتسبتاا  نهإذ  إ ، المحاسبة  أو و المصادرة أالملاحقة  دون المطاردة أو    
  . )٣( مشروعة ديةقتصااشطة أن ناتجة عن اأنهك تصبحأو

  
 حاضـر قتنـا ال  و سـهولة فـي      وأكثرها  المشروعة اتستثمارالاكثر  أومن    

 مـن   فيهـا  ويستفاد   ، العالم أنحاءسواق المالية المنتشرة في جميع      لأ في ا  المضاربة
 إلـى   نقل الملايين من بلد   الذي سهل   نترنت  لإية الحديثة من خلال ا    تصالاتالاالثورة  

  .  )٤(  في وقت يسيرآخر
  

 الأسهم وشـهادات  دوات المالية المختلفة من     لأويتم في هذه المرحلة شراء ا       
نشطة العقارية وقطـاع الـسياحة      لأ في ا  ستثمارالامكانية  إ إلىضافة  لإ با ستثمارالا

   .)٥(عمال التجارية لأوغير ذلك من ا
                                                

 . ي غسل الثیاب أو مرحلة التكاملیطلق علیھا أیضا مرحلة العصر نسبة إلى المرحلة النھائیة ف ) ١   (
  . ١٩أمجد سعود الخریشة، مرجع سابق، ص ) ٢(
  . ٥٤ ص ،سابق، مرجع ھدى قشقوش.د) ٣(
  . ٧٣ ص ،سابق، مرجع اروى الفاعوري وإیناس قطیشات ) ٤(
 . ١٩ ص ،سابق، مرجع  سعود الخريشةأمجد) ٥(
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 نبـين  أن  وأمام بيان مراحلهـا يمكننـا         الأموال تعريف جريمة غسل     وأمام
   :الأموال التالية لعمليات غسل ةالرئيسيية  الجرمالأنماط

 التي تنشأ عن امـتلاك      الأساسية نفسها باعتبارها الجريمة     الأموالل  جريمة غس  .١
 ، أخرى  اموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية ) معنويأوطبيعي  (شخص

الشخص لمباشرة عمليات غسلها وابرام الاتفاق لتفيذ ذلـك مـع    واتجاه نية هذا
  . والمساهمة لوسيطة والمنفذةالجهات ا

غير مشروع   مع توفر العلم بان المالالأموالل  غسأنشطةجريمة المساعدة في  .٢
  منأيه ترتيبات او اجراءات في أيه كل من ساهم في إلى، وتمتد هذه الجريمة 

 معنويـا ،  أو شخصا طبيعيا أكان المشار اليها اعلاه سواء الأموالل  مراحل غس 
 ملاحقـة المؤسـسات الماليـة    أساسهامية التي يجري على الصورة الجر وهي

 وهـي  الأموالل  غسإجراءات أومتورطة في ترتيبات كانت  والمصرفية اذا ما
الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها بعـدم   جريمة قصدية يتطلب لها من حيث
النشاط الجرمي الذي يتبـع فـي صـورته     مشروعية المال واتجاه ارادته لتنفيذ

  . مرحلة التي يساهم فيهاال

امتلاك او الاحتفاظ بالاموال محل عملية الغسيل او متحـصلاتها مـع    حيازة او .٣
ن الشخص لـيس متورطـا      ، والفرض في هذه الصورة ا     بعدم مشروعيتها العلم  

وانما يحتفظ او يحوز او يتملك المال غير المشروع علـى   ل ذاتهابعمليات الغس
، ويساعد المجرم الذي يملك المال اصلا في  النحو يساهم في اخفاء مصدر الم

جريمة قصدية تتطلب صورة القصد  الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة ، وهي ايضا
  .في ركنها المعنوي

انشطة غسل الاموال المشبوهة ، او الاخفاق في منعهـا   جريمة عدم الابلاغ عن .٤
الاخلال بالتزامات مخالفة متطلبات الابلاغ عنها ، او  او الاهمال في كشفها ، او

 المالية المقررة بموجب تقارير الرقابة الداخلية أو  المصرفيةالأنشطة عن الإبلاغ
ذات العلاقة عند توفر الـرابط بينهـا وبـين     او الخارجية وتقارير المؤسسات
صور فرعية تنشأ عنهـا ، تتعلـق    إلى إضافةالمؤسسة المعنية ، وهذه الصور 

 ، لكنهـا  والإهمـال الخطأ   من قبيل جرائموإنماة بجرائم في غالبها ليست قصدي
تتصل بالتعليمات   ، وهي التزاماتأيضاًتنشأ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية 
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بموجب القوانين   المقررة في المؤسسات المالية والرقابية او التي تتقرروالأنظمة
  . وأمريكـــا الأوروبيـــةكمـــا فـــي العديـــد مـــن الـــدول  

 ، وتتبـاين الاتجاهـات   الأموالل الجرمية في ميدان غس هذه هي ابرز الصور
تحـدد  فنجد على سبيل المثال القـوانين البريطانيـة    التشريعية الوطنية بشأنها ،

 من ذلـك فـي   أوسع في حين نجدها الأموال ل من بين جرائم غسأنماطخمسة 
 النهائيـة  الوسـيطة و الأدوار  لما يتضمنه من تفصيلات بشأنالأمريكيالقانون 

 العام لتجـريم  الإطار  ، ولكن بالعموم فانالأموالل للمساهمين في عمليات غس
القـذرة ،   الأموال وجود أولها ، أساسية ينطلق من محاور الأموال غسل أنشطة

  مصدر من مصادر اكتسابلأي متحصلة من جرائم جنائية تفتقد أموالوهي هنا 
 المـصدر   إخفاءادية تستهدف   القيام بسلوكيات م  :  المشروعة ، وثانيها     الأموال

ن تبعا لدور مرتكبهـا فـي    ، وهذه السلوكيات تتبايالأموالالمشروع لهذه  غير
 بين سلوكيات ايجابيـة ، أي القيـام بعمـل ،    أيضاً وتتباين الأموال لعملية غس

تـوفر الـركن المعنـوي    : وثالثهـا  . الامتناع عن العمل  وسلوكيات سلبية أي
 صـورة  أخرىصورة القصد وفي صور  ض صورهاللجريمة الذي يتخذ في بع

  )١(الخطأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م ن ت شرین   )١٠،٩( الع دد الأردنی ة  ف ي مجل ة البن وك    نج زئیی ، نشر عل ى  الأموالالمحامي یونس عرب، بحث عن جریمة غسل    )١(
  ..م٢٠٠تشرین ثاني لسنھ /اول
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  :الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال: المطلب الثالث

 يقـوم بـإرادة أي     نوي هو الأصول النفسية لماديات الجريمـة ولا       قوام الركن المع  
 يفتـرض الـركن     ، قانونيـاً  اً كي تكون معبرة   وإنما يتطلب القانون فيها شروط    كان،

 على نحو معين يحدده القانون بالنسبة لكل جريمة ،          ةرادتجاه الإ االمعنوي بعد ذلك      
ا إرادة إجرامية وهذه الإرادة     بأنهعلى هذا النحو    المتجهة  وتعرض الإرادة المعتبرة    
  منحرفاً رادياًا اتجاهاً ، ويفترض الركن المعنوي بوصفه    هي جوهر الركن المعنوي   

لإجرامي الـذي أفـضى إلـى       ا في النشاط    تمثلاًم للركن المادي    أن يكون معاصراً  
الاتجـار غيـر   الأمم المتحدة لمكافحة   اتفاقية  ولقد نصت المادة الثالثة من      .)١(النتيجة

 ارتكب أن يكون الفعل قد      "على١٩٨٨المخدرات والمؤثرات العقلية لعام     شروع ب الم
هو تفاقية  ومعنى ذلك أن جوهر الركن المعنوي لهذه الجريمة حسب نص الا      ، "عمداً

  وهـذان  العلم و الإرادة  :القصد الجنائي العام وهذا القصد يتكون من عنصرين هما          
من المــــادة   ) ١(في الفقرة   تفاقية  الا نصت عليهما المادة الثالثة من       العنصران

ردفـت ذلـك    نقلهـا أ    الأموال أو  لي معرض نصها على صورة تحوي     فف؛  )ب  /٣(
مـن ذات   ) ٢( ثم قررت في الفقرة      ".... من الجريمة    ةدما مست بأنهمع العلم   ":بقولها

 مع العلم " المادة المتعلقة بإخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أردفت بقولها            
 اءبالخط دت تع لمتفاقية  ومعنى ذلك أن النصوص بالا    ....." . ا مستمده من جريمة   بأنه

شترط القـصد الجنـائي   ا بل ،كجوهر للركن المعنوي في كافة صور غسل الأموال 
  .)٢(العام كجوهر للركن المعنوي للجريمـــة 

 السلوك  من خلال تحليل صور    يظهر لنا    ١٩٨٨) فينا(اتفاقية  تقدم على    وبتطبيق ما 
يظهـر لنـا أن      -تفاقيةالتي نصت عليها الإ    الإجرامي المكون لنشاط غسل الأموال    

 :يهقصد الجنائي العام بعنـصر    ال المشرع للجريمة هو     ه يتطلب  الذي الركن المعنوي 
  )٣١( بطريق الخطأارتكابهايمكن   لافإنه لذا ،العلم والإرادة

                                                
  .٥٠٢ سابق، صالقسم العام،مرجع-محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات.د )١(
 .٥٠٢محمود نجیب حسني،مرجع سابق،ص.د )٢(
  .٢٩ھدى حامد قشقوش،مرجع سابق،ص )٣(
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دة الـسلوك أو النـشاط       قوامها إرا  عمديةفجريمة غسل الأموال هي جريمة        
 ـ         ،المكون لركنها المادي    ة والعلم بكافة العناصر الجوهرية التي تهب هـذه الجريم
لجرمـي  ا التي تتجسد بالأساس في ضرورة العلم بالمـصدر        ،خصوصيتها القانونية 

يتقيد   ويكاد يكون السائد في القانون المقارن أن الشارع لا         ،ةللأموال غير المشروع  
  .)١( بنفس الأحكام المقررة في القانون العام الاقتصاديةلجريمة الركن المعنوي لب
يعاقب على جريمة غسل الأمـوال        المشرع الفرنسي لا   فإنوفي ضوء ذلك       

  وأيضا المـشرع     ،)٢(في صورتها غير العمدية طالما لم ينص على ذلك صراحة           
ة لـسن ) ٤٦(الأردني أخذ بذلك حسب نصوص قانون مكافحة غسل الأموال رقـم            

  . م ٢٠٠٧
  
      

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                         
  

 .١١٣ ص ،سابقمحمود محمد مصطفى ، مرجع . د )١(      
  . ١١٠مصطفى طاھر، مرجع سابق، ص . د) ٢(
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  يـانـثـل الـفصـال
  
   

مكافحة جريمة غسل المعوقات التشريعية ل
  موال لأا
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  :تمهيد
 فعدم كفاية التشريعات الخاصة     ،مواللأ غسل ا   جرائم  خطورة يتضح لنا جلياً    

 هم معوقات أ يعد من     لها يف القانوني ي وصعوبة التك  ،نهايابموال وت لأبعمليات غسل ا  
  .جريمةال  هذهمكافحة
 وقـصور  .نها يعرقل جهود التحقيق في هذه الجرائميابفقصور التشريعات وت    
 جهود المواجهـة    إحباط إلى هذه الجريمة يؤدي      بعضها في مواجهة   أو الدول   إحدى

ة ، عالمية   ي للحدود ، جريمة دول    ةننا بصدد الحديث عن جريمة عابر     لأ ذلك   للجريمة
  .و منظمة 

هم معوقات مكافحـة هـذه الجريمـة         أ  جلاء الغموض عن   من تتمكن   وحتى  
ول عدم كفاية التـشريعات     لأ يتناول ا  مبحثينسوف نتطرق للمعوقات التشريعية في      

  .الأموالف القانوني لنشاط غسل يشكالية التكيإموال والثاني لأالخاصة بغسل ا
  :هذا وقد قمنا بتقسيم الفصل الى مبحثين هما 

  ية التشريعات الخاصة بغسل الأموال عدم كفا: المبحث الأول
  إشكالية التكييف القانوني لنشاط غسل الأموال:المبحث الثاني

  
  :الأموالغسل ب عدم كفاية التشريعات الخاصة :الأولالمبحث 

 داةًأموال في حد ذاته     لأصدار تشريع لمكافحة غسل ا    إيعد مجرد التوجه نحو     
 سـيمكن   عتمادهاوتكامل  مانون شامل و  صدار ق  إ فإنبالتالي  ولحد من هذه الجريمة     ل

 يـتم وضـع     أن ويمكن   ،تحت مسؤوليتهم المخاطبون بالقانون والمعنيون    من وضع   
تشريع جديد سوف يمكـن مـن    صدارإ فإن ومن ثم  ،هتالمخالفين للقانون تحت طائل   

 على زيادة التعاون الدولي      وسوف يساعد  ،موال التي تدخل البنوك   لأالسيطرة على ا  
 ينص القانون علـى عقوبـات   أن ويجب . المختصة في كل دول العالم    جهزةبين الأ 

 يرتكب  ن وعلى عقوبات مالية وبدنية ليس فقط لم       ،مواللأالتجميد والمصادرة لهذه ا   
كانـت    حتى لو  ، عنها لاغبلإ وعدم ا  بالصمت لمن يتواطأ    أيضاً ولكن   ،هذه الجريمة 
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 ـل علـى     وليس فقط الحـصو    ،مؤشرات تثير الشبهه  جرد  ممعرفته بها     تـدل   ةأدل
  .)١(عليها

عـدم كفايـة    في   تتمثل   مواللأهم المعوقات التشريعية لمكافحة غسل ا     أف إذاً  
  .الأموالن المواجهة التشريعية لجريمة غسل نها بشأيابالتشريعات وت

هتم بها المجتمـع    اموال من المسائل الجديدة التي      لأتعتبر جريمة غسل ا   كما  
 هـذا   ىدوأ ،الأوروبيـة دة ومجلس المجموعـة     مم المتح لأالدولي وخاصة منظمة ا   

   .)٢(إلى عقد مؤتمرات متعددة وإبرام اتفاقيات دولية  هتمامالا
مـوال  لأعات خاصـة بغـسل ا     ي تـشر  راصد إ إلى بعض الدول ولقد عمدت   

 انـضمت   هنالـك دولاً   ، كمـا أن   لم يصدر مثل هذه التـشريعات     خر  لآ ا وبعضها
 هـذه  إلـى  لم تنضم أخرى  ودولاًالأموال  الدولية الخاصة بمكافحة غسل  تفاقياتللا
 تأصدروالدولية   الاتفاقيات إلىنضمت  ان الدول التي    إ حتى   ،و بعضها أ تفاقياتالا

نت تشريعات هذه الـدول     ياب ت  حيث مواللأتشريعات خاصة لمواجهة جريمة غسل ا     
 أنريب    ولا ، العكس أوسواء من حيث المال محل الغسل ومدى التوسع في تعريفه           

و الخلل في   أ القصور   نإ إذ ، عملية المواجهة لهذه الجريمة في مجملها      ؤثر في ذلك ي 
 جهود المواجهة   إحباط إلىو بعض الدول القليلة قد يؤدي       أ دولة واحدة    منالمواجهة  

  . دولي كامل لمواجهتها  وتنسيقلى تعاونإ للحدود تحتاج  بصدد جريمة عابرةلأننا
ذلك ،رقل جهود التحقيق في هذه الجرائم      يع نهابايوت قصور التشريعات    أنكما    

 حةبمـصل يلحق   و خطراً أ  توقع ضرراً  ة وجود تهم  إلىن الملاحقة الجنائية تستند     أ
 سند التهمة وبالتالي    انتفىذا لم يوجد النص القانوني      إ ف ،محمية بموجب نص قانوني   

  .ملاحقة الشخص عن نشاط لم يحرمه المشرع  يجوز لا
  
  

                                                
  . ١٣٨سابق، ص أحمد الخضیري، مرجع محسن . د) ١(
  . ٥ م ، ص ٢٠٠٢، القاھرة،   الھیئة المصریة العامة للكتب ،لاللواء عصام إبراھیم الترساوي، غسل الأموا) ٢(
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فلات المجرم مـن  إ إلى يؤدي نهابايوتصة بالغسل ر التشريعات الخا وصقن  إ
فـي   قصور واضحة وهذا الةدلأمامه أعقاب ويحبط جهود المحقق حتى لو تراءت   ال

 ـن يكون لعدم صدور تشريع خاص بمواجهة جريمة غسل ا        أ إماالتشريعات   وال لأم
 ـ  أموال  لأ كافة صور غسل ا    إلى مثل هذا التشريع     امتداد لعدم   أو  ثراًأو صدوره مت
 ، والنفوذ الـسياسي   قتصاديةالا وعلاقة بين القوة     رتباطاموال لوجود   لأ غسل ا  افيماب

 بـإجراء  كتفـت اون  لآموال حتـى ا   لأ بغسل ا   خاصاً فهناك دول لم تصدر تشريعاً    
 ،كثر ملائمة للتطبيق على عمليـات الغـسل       أتعديلات على القوانين القائمة لتكون      

  .والملأت تشريعات خاصة بغسل اأصدرخرى أُودول 
  

 بعض الدول التـي سـنت تـشريعات وقـوانين خاصـة                        :الأولالمطلب  
وسوف يتم حصر الدراسة في التـشريع الفرنـسي       موال   الأ لتجريم غسل 

  :والمصري واللبناني 
  

   فرنسا:ولالفرع الأ
موال مـن   لأ سن التشريعات المتعلقة بجريمة غسل ا      إلىبادرت دولة فرنسا      

لعقوبات المناسبة لها ووسائل مكافحتها وعملت على تعـديل           وبيان ا  ،حيث تجريمها 
ت فرنسا علـى التـوالي      أصدر و  ، خرى التي لها علاقة بالموضوع    لأالتشريعات ا 

 صعوبة حيث تمكنت السلطات من تجميد حسابات تجار         أكثرقانونين لجعل العمليات    
   .)١(المخدرات وودائعهم في البنوك الفرنسية 

 بتـاريخ   ٦٤٠/٩٠ رقـم عية الوطنية الفرنسية القانون      الجم أقرتوبعد ذلك     
 جميع المؤسسات الماليـة الفرنـسية       إلزام أحكامهالذي تضمنت    )٢( ١٢/٧/١٩٩٠

 الناتجـة عـن تجـارة       الأمـوال بالمشاركة في مكافحة ومواجهة عمليات غـسل        
   .المخدرات

                                                
  ،)١٥( فؤاد كم ال، غ سل أم وال المخ درات الق ذرة، بح ث من شور ف ي المجل ة العربی ة للدراس ات الأمنی ة والت دریب، الع دد                     أحمد )١(

 . ٤م، ص ١٩٩٦
  . ١٠٥سابق، ص أحمد سفر، مرجع ) ٢(



            
 

 

٣٨

 يشمل مؤسسات ل هتطبيق نطاق   اتساع في   ٦٤٠/٩٠وتتمثل أهمية القانون رقم     
التي يترتب  شخاص  لأنواع التجارة والعمليات التي يقوم بها بعض ا       أالتأمين وبعض   

 كمـا نـصت     ،والسماسرة مينموال كالكاتب العدل والمحا   لأعليها تحريك رؤوس ا   
ي أ مـن  ةالماليالمادة الثامنة من هذا القانون على وجوب حماية مديري المؤسسات           

جل الكشف عن   أالمهنية بحسن نية من     مسؤولية كانت بسبب تجاوزهم لمبدأ السرية       
منه المؤسسات المالية بالتحقيق من هوية      ) ١٢( المادة   وألزمت مشبوهةي عمليات   أ

   . )١( تعاملات مالية معهم بأينها قبل القيام ئزبا

  
  

   مصر :الثانيالفرع 
أكثـر مـن مـؤتمر      دولية وشاركت في     تفاقيةاكثر من   أعت مصر على    وقَّ  

 تجـار الامم المتحدة لمنـع  لأا اتفاقية تفاقياتالاهم هذه وال ومن ألمكافحة غسل الأم 
   .)٢( في فينا ١٩٨٨غير المشروع بالمخدرات عام 

    

لة القضاء على هذه الظـاهرة وكـشف        حاولى م إوتسعى مصر بشكل جدي       
 بهذا الـشأن  المبذولة العالمية    مع الجهود  لمستخدمة فيها تضامناً  اليب والوسائل ا  لأسا

 عها في البنوك المصرية تـشجيعاً يداإموال العربية النظيفة و الأستقطاب  ا ورغبة في 
   .)٣( فيها ستثمارللا

موال نتطـرق   لأوجدت مصر مجموعة من القوانين ذات صلة بغسل ا        وقد أ 
  :موجزلبعض منها وبشكل 

  

   :قانون سرية الحسابات بالبنوك  -أ
حـسابات   وسمي قـانون سـرية ال      ٢/١٠/١٩٩٠صدر هذا القانون بتاريخ     

 هم المواد فيه ذات    ونصت المادة الثالثة منه وهي أ      ،١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥بالبنوك رقم   

                                                
  .١٠٦ سفر، المرجع السابق، ص أحمد) ١(
 . ١١٥ ص ،المرجع السابق) ٣(
  . ٣٥١سابق، ص مرجع حمدي عبد العظیم، ) ٣(



            
 

 

٣٩

و من يفوضـه مـن   أ للنائب العام أن على  ،موالالصلة المباشرة بمكافحة غسيل الأ    
حد ذوي  أو  أ بناء على طلب جهة رسمية       أو القيام من تلقاء نفسه      المحامين العاميين 

يـة  أو الحصول علـى     أ الإطلاعمر ب لأ القاهرة ا  افستئنا بالطلب من محكمة     الشأن
 أوو الخـزائن    أمانـات   لأو ا أو الودائـع    أ معلومات تتعلق بالحـسابات      أوبيانات  

اقتضى ذلك كشف الحقيقـة فـي   ذا إ :المعاملات المتعلقة بها وذلك في الحالة التالية  
   .)١( قامت الدلائل الجدية على وقوعها ةو جنحجناية أ

  

  :ب غير المشروعقانون الكس  -ب
قصد به المشرع حماية الوظيفـة       وال )٦٢( بالرقم   ١٩٧٥صدر هذا القانون عام     

وتتمثل العلاقة بـين  ،)٢(و الربح من ورائها بلا سبب مشروع أستغلال لاالعامة من ا  
يات يـشارك   ل هذه العم  أنموال في   لأقانون الكسب غير المشروع وعمليات غسل ا      

جهـزة الحكوميـة ذات     أو فـي الأ   ي البنوك العامة    فيها بعض الموظفين العاملين ف    
 حـسابات  إلـى  وعمولات تذهب رشاوىالصلة بالمعاملات المالية الخارجية مقابل      

قيـام    ومن خلال  ،ن يتم تحويلها فيما بعد على دفعات      أخاصة بهم في الخارج على      
 و التغيـر الـذي  أوة رلمشروع بالبحث والتحري عن مصدر الث جهاز الكسب غير ا   

مـوال التـي    ظف يمكن الكشف عن عدم مـشروعية الأ        في الذمة المالية للمو    طرأ
  . )٣( اكتسبها

  
   :موالقانون مكافحة غسل الأ -جـ
  

ت مـصر   أصـدر لأموال   مع الجهود العالمية والدولية في مكافحة غسل ا        تمشياً
 وقـد   ٢٢/٥/٢٠٠٢موال بتاريخ    لمكافحة غسل الأ   ٢٠٠٢لسنة  ) ٨٠(م  القانون رق 
لج مواضيع مختلفة متعلقـة   المهمة التي تعا  الأحكام القانون مجموعة من     تناول  هذا  
 المصطلحات كتعريـف    التي بينت معاني بعض   ) ١(مها المادة   أهموال من   بغسل الأ 

                                                
 .١٦سابق، ص أنور إسماعیل الھواري، مرجع ) ١(
  .١٥المرجع السابق، ص ) ٢(
 . ٢٥٨سابق، ص حمدي عبد العظیم ، مرجع ) ٣(



            
 

 

٤٠

موال المقصودة في هذا القانون وكذلك المؤسسات المالية الخاضعة         المتحصلات والأ 
موال كل سلوك   مقصود بغسل الأ  ال أنمنها  ) ب(لفقرة   ا  كما بينت هذه المادة في     ،له

أو  استبدالهاو  أدارتها   التصرف فيها أو إ    أوأو حيازتها   موال  أ كتساباينطوي على   
 متحـصلة  كانت إذاو التلاعب في قيمتها أو تحويلها  أو نقلها   أ هاستثمارا  أو اانهضم

ن من هذا القانون مع العلم بذلك متى كا ) ٢(من الجرائم المنصوص عليها في المادة       
 أو صاحبه   انهمك أوو مصدره   المال أو تمويه طبيعته أ     إخفاءالقصد من هذا السلوك     

أو عرقلـة    ذلـك    كتـشاف ا دون   الحيلولةو  أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أ       
   . )١( منها الماللمتحصلا الجريمة رتكبا شخص من إلىالتوصل 
  

  لبنان :الثالثالفرع 
  

موال لما لقطاعه المالي مـن      لأمكافحة غسل ا  تعتبر لبنان من الدول المهتمة ب       
 هتمـام لاا لذا فقد تابعت لبنان وواكبت ،يةسواق العالملأالدولي على ا  انفتاحهو أهمية

 فقـد   لـذلك ، سـلبية آثارموال وما ينتج عنها من     غسل الأ  ةميجرالعالمي لمواجهة   
 ـوشاركت في عدد من المؤتمرات ا      تفاقياتالانان على مجموعة من     بوقعت ل  ة لدولي

 لعـام  المتحـدة مـم  الأ تفاقيـة االمتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال فوقعت على  
 فيما يتعلق بتقـديم     هلتزاما بتحفظ لبنان بعدم     مشروطة ولكن الموافقة كانت     م١٩٨٨

  .)٢( بسرية المعاملات المصرفية في لبنان السجلات المصرفية والتحفظ عليها عملاً
  

  م١٩٩٨ لسنة )٦٧٣(رات والمؤثرات العقلية رقمت لبنان قانون المخدأصدرو  
موال بشكل صريح حيث جاء في      الذي جرم عمليات غسل الأ     ١٦/٣/١٩٩٨بتاريخ  

أو تمويه المصدر غيـر المـشروع       خفاء  إهو  الأموال  ض  ي تبي أنالمادة الثانية منه    
   . )٣( الموارد الناتجة عن جرائم المخدراتأو غير المنقولة أو المنقولةموال للأ

 بتـاريخ   م٢٠٠١ لـسنة    )٣١٨ ( رقـم   المشرع اللبنـاني القـانون     أصدرو  
 الأمـوال  التشريعات العربية في مجال مكافحة غـسل  أولالذي كان   ٢٠/٤/٢٠٠١

                                                
  . م ٢٠٠٢لسنة ) ٨٠(من قانون مكافحة غسیل الأموال المصري رقم ) ب(فقرة ) ١(نص المادة ) ١(
 . ٢٧٠ ص ،سابق، مرجع نادر عبد العزیز شافي) ٢(
 . ٢٧٤مرجع سابق،ص ) ٣(



            
 

 

٤١

وتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام المهمة التي تتعلـق بالمـسائل الخاصـة              
ال غيـر  مـو لأعرف هذا القـانون جريمـة غـسل ا    وقد )١(بجريمة غسل الأموال  

   :أنهبالمشروعة 
  

عطاء تبرير كـاذب لهـذا      أو إ وال غير المشروعة    لأمخفاء المصدر الحقيقي ل   إ -أ"
   .  وسيلة كانتبأير المصد

   مـوال غيـر مـشروعة لغـرض         أ اأنهب مع العلم    استبدالهاتحويل الأموال أو     -ب
 .  مصدرهاإخفاء

   توظيفها لشراء    أو هااستخدامأو حيازتها أو  غير المشروعة الأموال تملك -جـ
  ". )٢(منقولةو غير أ منقولةموال أ    
وفرض هذا القانون مجموعة من العقوبات تقضي بالحبس والغرامة لكل من             
  .الأموالشترك بعمليات غسل ا أو تدخل أقدم أو

  
 الأمـوال بوجود نصوص عامة تشمل جريمة غـسل         كتفتادول   :الثانيالمطلب  

  :ي التشريع الألماني والتشريع الكنديوسوف يتم حصر الدراسة ف
بوجـود   كتفـت ا إنمـا  الأموال لجريمة غسل     خاصاً هنالك دول لم تصدر تشريعاً    

نصوص عامة في عدة قوانين كقانون العقوبات وقانون البنوك وغيرها من القوانين            
 كتفتا والأموال على مواد تختص بجريمة غسل     شتملتاالمعمول بها في تلك الدول      

 ملائمـة   أكثـر القائمة لتكـون    و تعديلات على القوانين المعمول بها       جراءبإ أيضا
   .الأموالللتطبيق على عمليات غسل 

   ألمانيا :الأولالفرع 
 حيـث   ١٩٩٢ جريمة منذ عام     الأموال عمليات غسل    الألمانيالقانون   عتبرا

 الأمـوال  لغـس  علـى جريمـة     الألمانيمن قانون العقوبات    ) ٢٦٤(نصت المادة   
 يمنع أو  يطمس أثراًأو الغرامة كل من يخفي أوت بالسجن لمدة خمس سنوات      وعاقب

                                                
ریاض سلامة، مقابلھ مع حاكم مصرف لبنان بعنوان إنشاء آلیة عربی ة لتن سیق مكافح ة تبی یض الأم وال، مجل ة اتح اد الم صارف           ) ١(

 . م٢٠٠٢، شباط )١٤(العربیة، العدد 
 .  المتعلق بغسل الأموال في لبنان٣١٨/٢٠٠١من قانون رقم ) ٢(المادة ) ٢(



            
 

 

٤٢

 اقترفهـا  ،ة عن جريمـة خطـر   ناتجة موقع ممتلكات    أو أصل يعيق الكشف عن     أو
 وإذا على الشركاء في الجريمة ،        نفسها  العقوبات وتطبيق. شخص عضو في منظمة   

 من  مستترة عمولة  تحصيل بهدف عصابةقام المخالف بعملية تجارية مع عضو في        
القانون وأوجب   سنوات ،    ١٠ إلى أشهر ٦ تكون العقوبة من     لأموالاعمليات غسل   

 يتعلـق بغـسل     إجرامـي  التي لها علاقـة بعمـل        الممتلكات أو الأموالمصادرة  
  .)١(الأموال

  

ث الفروع التابعة لهـا   تقوم المؤسسات المالية بح أن الألمانيالقانون  وأوجب    
 الواجبات وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالمؤسسات المالية ، وقد نـص           على القيام بكافة  

 لفـتح   رسـمية  الـدعم بوثـائق      أو على ضرورة التعريف الرسمي بالعميل       أيضاً
 لدى المؤسسات   إعانات الحصول على صندوق     أو مرة ،    لأول الإيداع وأالحسابات  

 عن العمليات المثيرة للشك  غالإبلا هذا القانون المؤسسات المالية      ألزم كما   .)٢(المالية
 ، وذلك بناء على قناعة مستمدة من وقـائع موضـوعية            الأموالالتي تتعلق بغسل    

تتعلق بشخصية العميل ونشاطه وسلوكه وحالته المادية ونوع العملية التـي يريـد             
، وعلى المؤسسة عـدم قبـول       إيداعها التي يريد    الأموالمصدر  إثبات   ، و  إجراءها

 الأمـوال  عندما تكون عمليات غسل      مستعجلة بصفة   الأموال حجزومطلب العميل   
 مكتوبة تقارير إعداد ضرورة الألمانيوكذلك فرض قانون العقوبات . واضحة تقريباً

 تحتوي على عدد الحالات والبلاغات التي تعـاملوا معهـا           الإدارة مجلس   إلىترفع  
ويبين التقرير مدى    سلطات التحقيق المختصة ،      إلىوعدد الحالات التي تم تحويلها      

  .)٣(الأموال لمكافحة عمليات غسل تباعهاا الحيطة الواجب بإجراء المؤسسة  لتزاما
 على عدم توقيع العقوبة على      أكد الألماني التشريع   أن إلى الإشارةكما تجدر   

 أو بإرادتـه يتـسبب    أو  للسلطات المعنية،  الأموال عن جريمة غسل     من يبلغ طوعاً  
 مـن قبـل الـسلطات     جزئياً أو  الجريمة كلياً  كتشافا تم   إذا أماغ  ختياره بهذا التبلي  ا

  .)٤(يستفيد من هذا القدر المعفي من العقاب  لانهإفالمختصة 
                                                

  .٢٥٣سابق ، صلعزیز شافي ، مرجع نادر عبد ا) ١(
  .٢٥٨سابق ، ص  مرجع )٢(
   . ٢٥٩سابق ، ص مرجع ) ٣(
الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الاتفاقيات ، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية و    حمدوسيم حسام الدين الأ   ) ٤(

  .  وما بعدها١٠٢م، ص ٢٠٠٨ولى،الطبعة الأ
  



            
 

 

٤٣

  

 وضع العديد من النصوص التي تتعلق بعمليات        الألمانين المشرع   فنلاحظ بأ 
 ـ  اً خاص اً ضمن قانون العقوبات ولكنه لم يفرد قانون       الأموالغسل   ة  لتجريم ومكافح
  . الأموالغسل 

  

  كندا : الفرع الثاني
يعية بـين   وكندا من الدول الفدرالية ينص دستورها على تقسيم السلطة التشر           

  كنـدا،  منهـا السلطات التشريعية للولايات العشر التـي تتكـون       البرلمان الفدرالي   
وبصورة عامة تختص السلطة الفيدرالية بالتشريعات الجنائية والعلاقـات الدوليـة           

 ختـصاص ا هـي مـن   الأموال التشريعات الخاصة بمكافحة غسل   فإنجة ذلك   ونتي
 إلـى  الأمـوال  ويمكن تقسيم التشريعات الفيدرالية المتعلقة بغسل       السلطة الفيدرالية، 

  :أقسام ةثلاث
التشريع الموضوعي الذي ينص على الجـرائم الجنائيـة ويتـضمنها قـانون               -١

 وتشريع السيطرة على المخدرات ١٩٩٥العقوبات وتشريع الغذاء والعقاقير لسنة 
   . م١٩٨٦لعام 

   .الإجرائيةقانون مسك السجلات ويتضمن المسائل  -٢
 التكميلية ومثالها قانون المساعدة القانونيـة الثنائيـة فـي           أوالتشريعات المكملة    -٣

 الذي  ١٩٩٣ لعام   المحتجزة الأموال إدارةم وقانون   ١٩٨٨المسائل الجنائية لعام    
 العوائد المالية المتحصلة من الجريمـة ، كمـا          إدارةطات الفيدرالية   يخول السل 

مع حكومـات   يئات القانونية المختصة في كندا      هذه العوائد من اله    قتسامبايسمح  
  . )١( الأموال مصادر هذه إلى التي ساهمت في التحقيقات المؤدية الأجنبيةالدول 

 المتحدة الدولي المعنـي     حد التقارير الصادرة عن برنامج الأمم     ولقد أظهر أ  
م وهو التقرير السنوي الأول، أن سـعي الـدول          ٢٠/٣/٢٠٠١بالمخدرات بتاريخ   

 الدولية في مجال مكافحة غسل الأمـوال        والاتفاقياتا يقدمه البرنامج    مللإفادة من م  
يجابية في إلوضع تشريعات خاصة لتجريم ومكافحة هذه الظاهرة، قد أدى إلى نتائج            

                                                
  م، ٢٠٠٦غسیل الأموال في القانون الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، مفید نایف الدلیمي، . د) ١(

  . ٣٠٩ -٢٩٩ص 



            
 

 

٤٤

خاصة في ظل الظروف التي تؤكد أن التكنولوجيا المتقدمة المتاحـة     مجال المكافحة   
بتكار طرق جديدة بلغت لدرجة فاقت في بعض الأحيان قدرة          مجرمين مكنتهم من ا   لل

  . )١(تهااصة على كشفها وملاحقالأجهزة الخ
لذلك كان لا بد من التكاتف على المستوى الـوطني والإقليمـي والـدولي،              

شريعات خاصة لتجريم ومكافحة غسل الأموال للوصول إلـى  والتركيز على إيجاد ت   
  . نتائج حقيقية وفعالة في هذا المجال

لذلك يتوجب على هذه الدول التي لم تسن تشريعات خاصة لمكافحة جريمـة         
غسل الأموال أن تقوم بذلك وتعمل جاهدة على وضع مثل هذه التـشريعات، التـي               

ئل التي تـضمن ملاحقـة ومعاقبـة        يجب أن تتضمن مجموعة من الأحكام والمسا      
مرتكبي هذه الجريمة بالعقوبة المناسبة والرادعة وتضمن تسهيل التعاون الدولي من           
حيث تبادل المساعدات القانونية وتسهيل إجراءات تسليم المجرمين في قضايا غسل           

  . الأموال
وعلى الدول أن تقوم بتفعيل التعاون مع غيرها من الدول في إطار المبـادئ            

ويكون ذلـك   ن غسل الأموال،    الدولية الصادرة بشأ   الاتفاقياتالمنصوص عليها في    
 ثنائية أو متعددة الأطراف تتناول مسائل هامة فـي مجـال            اتفاقياتمن خلال عقد    

جراءات مكافحة غسل الأموال كتبادل المساعدة القانونية والقضائية في الدعاوي والإ         
ء ن تنشى ة عناية خاصة لتبادل المعلومات وأ     لن تولي الدو  المتصلة بهذه الجرائم، وأ   

مـع   بعـضها    المعلومات بين سلطاتها المختصة   شبكات معلومات تمكنها من تبادل      
  .   )٢(بعض، ومع غيرها من الدول في مجال مكافحة غسل الأموال

  

  
  
  
  
  

                                                
أس الیب مكافح ة غ سل    (محمد فتحي عید، الاستراتیجیة العالمیة لمكافحة غسل الأم وال، ورق ة عم ل مقدم ة ض من الحلق ة العلمی ة         ) ١(

  . ٣٠م، ص٢٠٠١،)الأردن(، بالتعاون مع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ومدیریة الأمن العام )الأموال
  .١٢المرجع السابق، ص ) ٢(



            
 

 

٤٥

  :الأردني واقع جريمة غسل الأموال في التشريع :الثالثالمطلب 
 اعتباروب ، غسل الأموال  ةتشدد في مكافحة ظاهر   مال الدولي   هتمامالافي ظل      

 فقد أخـذت  والأصعدة تواكب التعاون الدولي في شتى الميادين       ملتزمة ةالأردن دول 
تسعى جاهدة للسير مع التوجه العالمي لمكافحة هذه الظاهرة ومواجهتها بكل السبل            

  .الممكنة والمتاحة 
  

  

وشارك في   تفاقياتالاردن بعدد من     الأ رتبطا والإقليميفعلى الصعيد الدولي       
الأمـم   تفاقيةلاالأردن   نضمتا فلقد   ،رات المتعلقة بهذه الجريمة   تممجموعة من المؤ  
 غير المشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة لعـام           تجارالابالمتحدة المتعلقة   

 تفاقيـات الا وغيرها مـن     م١٩٩٤العربية في تونس عام    تفاقيةللا وأيضاً ،م١٩٨٨
  .ة بهذا الموضوع المتعلق

  
  

ضح من الجرائم التي ينـتج عنهـا        لقد كان للمشرع الأردني موقف وا                 
 ضمن نصوص المواد القانونية التي جرمـت        ةاجهها بشد وو ،أموال غير مشروعة  

 ـ فتناولـت النـصوص      ،شد العقاب  فاعلها أ  بتمصادر تلك الأموال وعاق     ةالقانوني
 ، كالجمـارك  ؛ تـشريعية  لإحاطـة تي تكون بحاجة     المواضيع ال  الأردنية العديد من  

 والمخـدرات والمـؤثرات العقليـة       ، التأمين أعمال وتنظيم   ،الدولة أموالوصيانة  
ت  الأردن مجموعة مـن      أصدرف .)١(ن القوانين الداخلية الأردنية      م وغيرها العديد 

  : يلي  غسل الأموال نستعرض منها ما ةبجريم ذات الصلة الخاصةالقوانين 
  

   :م١٩٨٨ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني لسنة :الأولرع الف
 م،١٩٨٨لـسنة   ) ١١( تحت رقـم     ١٧/٤/١٩٨٨صدر هذا القانون بتاريخ     
 غير المشروع بالمخـدرات     تجارالاة  ي بعمل الصلةويجرم هذا القانون الأفعال ذات      

                                                
 . ١٠٠محمد عبد االله الرشدان، مرجع سابق، ص) ١(



            
 

 

٤٦

 والتـصنيع    والتعاطي والزراعـة والنقـل والإنتـاج       الاتجارك ؛والمؤثرات العقلية 
  .)١( الفعلمةساج ويفرض عليها عقوبات متنوعة ومختلفة حسب والإخفاء
  

 خطـورة والمشرع الأردني كغيره من التشريعات الأخرى قـد تنبـه إلـى             
 مكافحة هذه الظاهرة وخطورتها من خـلال        إلى يهدف    تشريعاً أصدر ف ؛المخدرات

 قانون المخدرات   أصدر ف ،لصددالدولية المتعلقة بهذا ا    تفاقياتالاوتأثره بالتشريعات   
  .)٢(١٩٨٨لسنة ) ١١(والمؤثرات العقلية رقم 

  

 بمـصادرة   كتفاءالامن هذا القانون عدم      ) ١٥(ولقد قرر المشرع في المادة        
 المشروع بهـا    ر غي تجارالا عن   تمصادرة الأموال التي نتج   و بل   ،المخدرات فقط 

  :أنهحيث نصت على 
 مواد   عنها  والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج     المخدرةمصادرة المواد   بيحكم   -أ"

 والأوعيـة   تلاالآو مؤثرات عقلية وبـذورها والأدوات والأجهـزة           أو مخدرة
خـلال  إ الجريمـة وذلـك دون       ارتكابالمستعملة ووسائل النقل المستخدمة في      

سني النية بحقوق ح.  
  

 للأشخاص مرتكبي العائدةللنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال         -ب
 كان مصدر هذه الأموال إذاما م للتأكد ؛لجرائم المنصوص عليها في هذا القانونا

 الحجـز عليهـا     إلقاء وللمحكمة أن تقرر     ،وجبهم ب ةالمحظوريعود لأحد الأفعال    
  .")٣(ومصادرتها 

تتعلق بعمليات غسل الأموال بقدر مـا         هذه المادة في الحقيقة لا     أنويلاحظ    
 ، لجريمة متعلقة بالمخـدرات    رتكابهما الأشخاص الذين ثبت     أمواللتحقق من   ار  تقر

                                                
ف ي  ن الأردنیة، بحث مقدم ف ي م ؤتمر الوقای ة م ن الجریم ة      ض الأموال وواقعھا في القوانیینائل عبد الرحمن صالح، جرائم تبی      . د) ١(

-٦ كلیة القانون في جامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع أكادیمیة  نایف العربیة للعلوم الأمنی ة،  ةنظمعصر العولمة الذي  
 . م ٨/٥/٢٠٠١

 . ١٠٠سابق، ص أمجد سعود الخریشة، مرجع ) ٢(
  .  ١٩٨٨لسنة ) ١١( المخدرات والمؤثرات العقلیة الأردني رقم من قانون) ١٥(نص المادة ) ٣(



            
 

 

٤٧

 غير المشروع بالمخـدرات   تجارالا الهدف الأساسي منها هو مكافحة ظاهرة        أنأي  
   . وطرقها بوسائل مكافحة غسل الأموال متعلقاً صريحاًنصاً وليس

  

 تطبيقه  قتصارلا ؛ الأموال  غسل  هذا النص غير كاف لمكافحة     أن فيرى الفقه   
  .)١( الأخرى الأنشطة الإجراميةعلى الأموال الناتجة عن المخدرات دون غيرها من 

  

ت غـسل الأمـوال الـصادرة    ليا قانون البنوك وتعليمات مكافحة عم :الثانيالفرع  
  بموجبه 

  

 م العلاقة بـين البنـوك التجاريـة         ٢٠٠٠ لسنة   ٢٨ينظم قانون البنوك رقم     
 ثم  ،جراءات ترخيص البنوك ومتطلبات عمل البنك وشروطه       إ إلى بالإضافة   ،والغير

 والتـصفية  ثـم الحـسابات المـصرفية        ، إدارة البنك وتنظيمه   إلىتطرق بعد ذلك    
دخـل  أ أنـه ب هذا القانون    متازاو ، البنوك ندماجاوإجراءات التصويب والعقوبات و   

سلامية  تظهر في موضوعات البنوك الإ     ،تعديلات جوهرية على قانون البنوك القديم     
  .)٢( البنوك والتصويب والعقوبات ندماجاووالسرية المصرفية 

  

 أنعتبـار   ا القطاع المصرفي في عمليات غسل الأموال على         لأهمية ونظراً  
 أومعظم العمليات تتم من خلال المصارف سواء كان ذلـك فـي الـدول الناميـة                 

ا يتطلب من البنـوك      هذ فإن ، لعمليات غسل الأموال   يةبل الس للآثار  ونظراً ،المتقدمة
  . )٣(أن تلتزم بمكافحة عمليات غسل الأموال 

  

 ـ        حاب الأمـوال والـدخول غيـر       فالقطاع المصرفي هو الملجأ الأول لأص
  لذلك وتماشياً  ،لذين يسعون لغسلها عن طريق البنوك والمؤسسات المالية       ل المشروع

 كان علـى    ، منها  لمكافحة ظاهرة غسل الأموال والحد     والإقليميةمع الجهود الدولية    
يزيد من فعاليـة التـشريعات التـي تـنظم عمـل القطـاع                أن ع الأردني المشر 

  . في سبيل مكافحة غسل الأموال المبذولةويدعم الجهود ،المصرفي
                                                

   . ٢٩سابق، ص نائل عبد الرحمن صالح، مرجع . د) ١(
 ٢٠٠٢ حماد، التشریعات المالیة والمصرفیة في الأردن، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الطبعة الثانیة، إسماعیل الطراد وجمعة) ٢(

  .  ٥٩م، ص 
 .٩٦سابق، ص ریشة، مرجع أمجد سعود الخ) ٣(



            
 

 

٤٨

  

من القانون الخاص بالبنك المركـزي   ) ٤٤( على ذلك فقد نصت المادة       وبناء
غـراض  لأامر للبنـوك    تعليمات وأو  را البنك صلاحية إصد   إعطاء على   ،الأردني
 البنك المركزي   أصدر وقد   ،ة والخارج ة الداخل اتستثمارالا وتحديد   ،الائتمانتنظيم  

 التعليمـات  رصدأ فقد ؛الأردني بناء على هذه المادة عدة تعليمات تتعلق بهذا الصدد 
  . م بعنوان تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال ٢٠٠١لسنة ) ١٠(رقم 

  

تعليمات مكافحـة عمليـات      رامركزي الأردني عند إصد   عتمد البنك ال  إولقد    
 لـسنة  )٢٨( على قانون البنوك الأردنـي رقـم  ٢٠٠١ لسنة ١٠غسل الأموال رقم   

  . )١( م٢٠٠٠
  

  :بما يلي م ٢٠٠٠ لسنة )٢٨(من قانون البنوك الأردني رقم) ٩٣(المادةجاءت  حيث
فع مبلغ يتعلـق أو      د أو معاملة مصرفية أو تسليم      أي تنفيذ   أنلبنك  اذا علم   إ -أ"

  فـوراً يقوم فعليه أن ، جريمة أو أي عمل غير مشروعةبأي يتعلق أنيمكن  
  .بإشعار البنك المركزي بذلك

 

من هـذه   ) أ (الفقرة المنصوص عليه في     الإشعار تسلم البنك المركزي     إذا -ب
  قد طلب من البنك تنفيـذ معاملـة          أنه أو إذا علم من مصدر آخر        ،المادة

 يتعلق بجريمة أو بعمـل      أن يتعلق أو يمكن     تسلم أو دفع مبلغٍ   ، أو   مصرفية
  فعلى البنك المركزي وعلى الرغم من أحكـام أي تـشريع           ،غير مشروع 

عن تنفيذ تلك المعاملة أو عـن       متناع  بالإ أمر إلى ذلك البنك      راصد إ ،آخر
 وعلى البنك المركـزي     ،سلم أو دفع ذلك المبلغ لمدة أقصاها ثلاثون يوما        ت

   .أي جهة رسمية وقضائية بذلكإشعار 
 خـلالاً إصاح البنك عن أي معلومات بموجب أحكام هذه المـادة      فيعتبر إ   لا -ج

يتحمل البنك المركزي أو البنك     كما لا  ، بالسرية المصرفية  لتزامالابواجب  
  ."أي مسؤولية نتيجة ذلك 

  
                                                

 . ٢١٦سابق، ص  الرشدان، مرجع محمد عبد االله) ١(



            
 

 

٤٩

 ـأن لم تحدد الجهة التي يتعـين  اأنهبويظهر من خلال نص هذه المادة         وم  يق
 )يةئضاقسمية أو   رجهة  ( تذكر وإنما   ،المشبوهة بخصوص العمليات    بإبلاغهاالبنك  
 أو دائـرة مكافحـة      ، مكافحة الفساد  ائرةد من الممكن أن تكون هذه الجهة        نهإحيث  

 لتتولى التحقيـق    ،النيابة العامة بحسب الظروف     أو ، أو ديوان المحاسبة   ،تالمخدرا
قيق في هذه الحالة عن مصدر أموال العمليـة          ويكون التح  ، الأموال في مصدر هذهِ  

  .)١(المصرفية 
  

 تتحقق من هوية الشخص الذي يرغب بفتح       بأنك  و التعليمات البن  ألزمتهذا وقد   
 الحـصول علـى     ستلزمتاو اعتبارياً أو    طبيعياً حساب لديها سواء كان شخصاً    

  .)٢(مستندات للتأكد من هوية الشخص 
  

من قانون البنوك الأردني علـى   ) ١(البند  ) أ(الفقرة  ) ٨٨(ولقد نصت المادة      
 .إيقاع عقوبة أو أكثر بحق البنك المخالف للتعليمات التي يصدرها البنك المركـزي            

 بـإجراءات أو  ة مؤيـد ،إلزام من حيث تطبيقهاة وهذه العقوبات تعطي للتعليمات قو 
 لرقابةع   على أن هذه العقوبات تخض     ،قلها التنبيه وأشدها إلغاء الترخيص    أجزاءات  
  . )٣(القضاء 

  
  
  
  
  
  

                                                
حسام البطوش، أساس ونطاق التزام البنوك بمكافحة عمليات غسل الأموال فـي النظـام القـانوني                . مصلح الطراونة ود  . د) ١(

  . ١١م،ص٢٠٠٤الأردني، جامعة مؤتة، بحث غير منشور،
 

 . ١٦المرجع السابق،ص)  ٢(

  . ٩٩ ص،سابقسعود الخريشة، مرجع د جمأ) ٣(



            
 

 

٥٠

  : وتعديلاته١٩٩٨لسنة ) ٢٠( قانون الجمارك رقم :الثالثالفرع 
جاءت نصوص قانون الجمارك الأردني بهدف تعقب جرائم التهريب التـي             

 التهريب الجمركي جريمة لابد من المعاقبة عليها وأن         أن اعتبارب ،يتم الكشف عنها  
  . )١(صلة أموال غير مشروعةما يترتب عليها من أموال هي بالمح

  

 الأموال التي يتم الحصول عليها من التهريب الجمركي تعتبر          فإنوعلى ذلك     
 الجرائم إلى غـسلها بـشتى الوسـائل         هذهِ مرتكبو لهذا يلجأ    ؛ غير مشروعة  أموالاً

 ومعرفة المصادر التي تستمد منها      ،الممكنة لتفادي وضع يد السلطات عليها وتتبعها      
 أن هذا النوع من الجرائم    عتبار  الا إذا ما أخذنا بعين      ،طائلةره من أموال    دبحكم ما تُ  

 وتعد هذه الجرائم مـن  ، للمهربينطائلة اً وأرباح منفعة التي تحقق    يعتبر من الجرائم  
  .)٢( الوطني والمنافسة غير المشروعةقتصادالا بأكثر الجرائم التي تلحق ضرراً

  

 العقوبة التـي    ى عل ،منها) د(و  ) ج   (في الفقرتين ) ٢٠٦(ولقد نصت المادة      
  :النصتقع على محل جريمة التهريب من أموال غير مشروعة فقد جاء في 

عادل قيمتها مـشتملة علـى   ي الحكم بما  أو البضائع موضوع التهريب     مصادرة -ج"
  .الرسوم عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز

  

  أو، في التهريـب استعملتالتي مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد     ب الحكم   -د
 ـتزيـد     بحيث لا  ؛من قيمة البضائع المهربة   % ٥٠تزيد على     لا غرامة ن قيمـة   ع

 ما لم تكن قد أعـدت أو       ،واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات       
 أو الحكم بما يعادل قيمتها عند حجزهـا أو نجاتهـا مـن              ،جرت لهذا الغرض  ؤستا

  .)٣(الحجز
  

 الأفعـال   إلـى  الإشارة لم يتم    أنهملاحظ على مضمون المادة السابقة      ومن ال 
 الناجمـة عـن    ، بتوافر الأموال غير المشروعة    أالمكونة لغسل الأموال التي قد تنش     

 اقتـصر  بـل    ،جرائم التهريب الجمركي من إخفاء أو تمويه عن أصل تلك الأموال          
                                                

  .  ٢١١محمد عبد االله الرشدان، مرجع سابق،ص) ١(
  . ٣٠ ص ،سابق، مرجع نائل عبد الرحمن صالح. د) ٢(
  . ١٩٩٨ لسنة )٢٠(ني رقم دد من قانون الجمارك الأر+ فقرة ج) ٢٠٦(نص م ) ٣(



            
 

 

٥١

جريمـة  مرتكـب   حقـة   تباعها عند ملا  ءات الواجب ا   للإجرا الإشارةالمشرع على   
 لـم يـتم     إن أو الحكم بما يعادل قيمة تلك الأموال         ،التهريب الجمركي من مصادرة   

وهو ذكر متواضع لجرائم غسل الأمـوال لا يواجـه   ، حجزها أو نجاتها من الحجز   
  .)١(هذه الظاهرة ولا يعالجها بأكمل وجه في ظل قانون التهريب الجمركي الأردني

  

   وتعديلاته ١٩٦٠ لعام ١٦قـــــم  رالأردنيقوبات  قانون الع:الرابعالفرع 
 مصطلح غـسل    إلى إشارة صريحة    ةنجد في قانون العقوبات الأردني أي      لا
 تناوله  سياقهفهم من   ي ما   إلى بل أشار    ، وتجريم هذه العمليات بشكل صريح     ،الأموال

هاب التي تناولت بشكل خاص جرائم الإر      )٢( الفقرة )١٤٧(ةالمادلهذه الظاهرة عبر    
  :يلي على مام ٢٠٠٧ وذلك في اخر تعديل له سنه وتعريفها حيث نص المشرع

  

 بصورة خاصـة    ، عملية مصرفية  بأي فعل يتعلق    أييعد من جرائم الإرهاب      -٢"
إيداع أموال لدى أي بنك في المملكة أو أي مؤسسة مالية تمارس أعمال البنـوك أو        

 ولهـا   مشبوهةا أموال   أنه تبين   ا إذ ،تحويل هذه الأموال من قبلها إلى أي جهة كانت        
  :ق الإجراءات التالية وفي هذه الحالة تطب،علاقة بنشاط إرهابي

  

 العام وحظر التصرف بها إلى      ن المدعي  م  على الأموال بقرار   منع التصرف  -أ
  .اأنه إجراءات التحقيق بشاستكمالحين 

  

 أي جهـة ذات      العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي أو       قيام المدعي  -ب
 وإذا ثبـت لـه أن لتلـك         ،علاقة محلية كانت أو دولية بالتحقيق في القضية       

 المحكمـة   إلـى ية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم أحالة القـضية          لالعم
  .المختصة

  

 ي ويعاقـب الإدار المؤقتـة يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة      -ج
ية الذي أجرى العملية وهو عـالم بـذلك    في البنك أو المؤسسة المال المسئول
  . ")٢( التي تم التحفظ عليهاالأموال وتتم مصادرة ،بالحبس

  

                                                
 . ٢١٢محمد عبد االله الرشدان ،مرجع سابق،ص) ١(
  . م١٩٦٠ لسنة )١٦ (رقم من قانون العقوبات الأردني) ٢(فقرة ) ١٤٧(ادة م النص) ٢(



            
 

 

٥٢

 عـن الإحاطـة     ومن هنا يتضح لنا أن قانون العقوبات الأردني كان قاصراً         
عند الإشارة إلى هذا الموضـوع       نهإ حتى   ؛بموضوع تجريم عمليات غسل الأموال    

خاصة ب و ، الحاجة التشريعية بتجريم هذه الظاهرة     ا إشارة متواضعة لم تلب    أنهوجدنا  
 بحيث تكون الأمـوال     ، قصر العمليات المصرفية المخالفة على جرائم الإرهاب       أنه

 ذات علاقة بنشاط إرهابي دون غيره من المصادر الإجراميـة           أموالاًالمتعامل بها   
  .)١( لغسل الأموال غير مشروعٍالأخرى التي تصلح أن تكون مصدراً

  

  م ٢٠٠٧ لسنة ٤٦ قانون مكافحة غسل الأموال الأردني رقم :فرع الخامسال
) ٣٢( م حيث احتوى هذا القانون علـى     ١٥/٥/٢٠٠٧صدر هذا القانون في       

 لكـل   دقيقـاً  ، فأحسن المشرع عندما وضع تعريفاً       وتبينها مادة تفصل هذه الجريمة   
العمليـة  المتحـصلات ، غـسل الأموال،     : ( مصطلح من المـصطلحات التاليـة       

 وغيرها مـن التعريفـات      )رةيالوحدة النظ   الحدود،  عبر  المنقولة الأموال،المشبوهة
  .)٢( وذلك في المادة الثانية من هذا القانونأيضاً،

  

 ذات المـصدر غيـر المـشروع        الأموال في بيان    الأردنيوقصر المشرع     
  معاقبـاً   يكون أن أولهما :حصلة من عدد من الجرائم عندما حصرها في حالتين        تالم

 الجرائم التي يـنص     أو في المملكة    النافذةعليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات      
 وثانيهمـا    .الأمـوال  لجريمة غـسل     محصلاتها محلاً عتبار  ا تشريع نافذ على     أي

حـصلاتها  تمعتبار ا فيها على  دولية تكون المملكة طرفاً  تفاقياتاالجرائم التي تنص    
  .)٣(الأردني عليها في القانون  يكون معاقباًأن شريطة لالأموا لجريمة غسل محلاً

وجـب  أمن هذا القانون عندما     ) ٢٠( المشرع الأردني في المادة      أحسنولقد    
 المنقولـة   الأموالريح عما يحمله من     ص المملكة الت  إلىعلى كل شخص عند دخوله      

 على النموذج   ك كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذل        إذا ،ر الحدود عب

                                                
 . ٢١٤سابق، صمرجع محمد عبد االله الرشدان، ) ١(

  . ٢٤٤سابق، صوسيم حسام الدين الأحمد، مرجع ) ٢(
 . ٢٤٥سابق،صسیم حسام الدین الأحمد، مرجع و) ٣(



            
 

 

٥٣

 تعتبر جريمة عابرة للحدود وتتجـاوز       الأموال لأن جريمة غسل     المعد لهذه الغاية؛  
  .)١(أخرى دول إلىحدودها الدولة الواحدة وتمتد 

برئاسة ) غسل الأموال اللجنة الوطنية لمكافحة (  تسمى  لجنة القانونشكلهذا ولقد 
  -:محافظ البنك المركزي وعضوية كل من 

  ٠ نائباً لرئيس اللجنـة -ــظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ نائب محاف-أ
  ٠امين عام وزارة العدل -ب
  ٠امين عام وزارة الداخلية -ج
  ٠امين عام وزارة المالية - د

  ٠ امين عام وزارة التنمية الاجتماعية -هـ
  ٠مدير عام هيئة التأمين -و
  ٠مراقب عام الشركات -ز
  الية يسميه رئيس مجلس المفوضين  لاوراق الممفوض من مجلس مفوضي هيئة ا-ح
  .دةرئيس الوح-ط

لـنفس القـانون بينـت مهـام        ) ٦(من القانون، والمادة    ) ٥(هذا ما جاء في الماده      
  :وصلاحيات اللجنة بما يلي 

  ٠رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال -١
  ٠الاشراف على قيام الوحدة  بمهامها -٢
ات المتعلقة بعمليات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات تسهيل تبادل المعلوم-٣

  ٠ذات العلاقة 
  اسة العامة لمكافحة غسل الأموال المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسي-٤
  ٠اقتراح مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون  -٥
ة مكافحة غسل الأموال في دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن انشط-٦

  ٠المملكة 
تكليف الجهات المختصة والتنسيق بينها لغايات اعداد احصائيات دورية عن عدد -٧

تقارير العمليات المشبوهة وعدد التحقيقات فيها واحكام الادانة الصادرة بخصوصها 
  ٠والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة 

                                                
  .٢٤٦وسیم حسام الدین الاحمد، المرجع السابق،ص ) ١(



            
 

 

٥٤

  ٠ة على الموازنة المقترحة للوحدة من رئيسها واقرارها الموافق-٨
 التي تنـشأ  الأموالمن القانون تشكيل وحده مكافحة غسل    ) ٧(هذا ولقد بينت الماده     

وطلـب  المنصوص عليها بالقـانون     في البنك المركزي وتختص بتلقي الاخطارات       
ية المختصة بهـذه  المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها وتزويد الجهات الرسمية المحل     

للاشـتباه   توفر معلومات كافية مؤيـدة       مات عن الضرورة وتقوم الوحدة عند     المعلو
 تقرير بذلك وإحالته الي النيابة العامة مرفقاً ما لديها من   أعدادبوجود عمليه مشبوهة    

 الأحكـام وثائق أو مستندات بهذا الخصوص ويشمل القانون أيضاً على غيرها من            
اللجنة وتعيين رئيسها وصلاحيتهم وحضر إفشاء المعلومات وغيرها المتعلقة بتشكيل   

  .  من البنود والنصوص القانونية
  

  :الأموالنشاط غسل لييف القانوني  التكإشكالية :الثانيالمبحث 
 ضـرورة   الأمـوال  تجريم وعقاب مختلف جوانب ظاهرة غسل        أنمما لاشك فيه    
 القانونيـة المرتبطـة     شـكاليات الإ هناك بعض    أن إلا قصوى،   أهميةلازمة وذات   
دة قـو  المع الآمـال  التجريم، وتحد من     إمكانية أمام  تقف حائلاً  الأموالبتجريم غسل   

 هـي   الإشـكاليات هم هـذه    أو.  السلاح الجنائي في مكافحة الظاهرة     ستخداماعلى  
 من صـنوف     جديداً  حيث تحتل هذه الظاهرة صنفاً     ،الأموالالتكييف القانوني لغسل    

ستعصي في البداية على ت ظاهرة جديدة ةكأي وهي بذلك    ، المنظمة جراميةالإ الأنشطة
التكييف، فكان لابد من البحث عن تكييف قانوني خاص لتجريم وملاحقة النشاطات            

   .)١(الأموالالمكونة لغسل 
 

، وهل يندرج ضمن الأموال بمكان تحديد الوصف القانوني لنشاط غسل الأهميةومن 
 وهل يعـد  ؟ المتحصلة من جريمة  الأشياء بإخفاءبعية والخاصة   المساهمة الجنائية الت  

 أومن قبل المساهمة الجنائية التبعية؟ أم أن هذا النشاط يستعصي عن هذا الوصـف        
 ك ويعد جريمة مستقلة قائمة بذاتها؟اذ

                                                
  . ١٣سابق ، ص ان عبد المنعم ، مرجع سلیم) ٢(



            
 

 

٥٥

 الفعل المرتكب الوصف    إعطاء إلىفكرة التكييف القانوني هي عملية ذهنية تهدف        ف
 التي يتضمنها التشريع الجزائي ، ودخول       الأوصاف بين كافة    الذي ينطبق عليه من   

 أينطبـاق  ا يجعل منه جريمة وعدم المبينة الأوصافحد أالفعل المرتكب في دائرة  
جتهـادات  لا ا أرجـح وعملية التكييف القانوني في     . )١(اًمنها عليه يجعل الفعل مباح    

لقـانوني المكـون     ا  من عناصر الركن   اًولا عنصر  الجريمة   أركان من   ليست ركناً 
  هي شرط لخضوع الفعل لـنص معـين مـن نـصوص التجـريم         وإنماللجريمة،  

  . نه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، إذ إ)٢(وحسب
 

 التي تواجه مكافحة    الإشكاليات من   الأموالويعد التكييف القانوني لنشاط غسل      
 عناصـر الفعـل      عملية التكييف بيـان    قضيهذه الجريمة وتواجه المحقق بها، وت     

يمكنه بيان عناصر     ، وبيان النص القانوني الواجب التطبيق ، فالمحقق لا         الإجرامي
 الواقعـة التـي      تعذر عليه تكييف   إذا، ولا النص الواجب التطبيق      الإجراميالفعل  

نـصوص  الهناك صلة بين الوصف القانوني وقواعـد تفـسير           أنكما  . يحقق بها 
 للتطبيق على  النص لجعله صالحاًمنالمشرع ي يقصد  تحديد المعنى الذ   أي ؛ابيةالعق

    .)٣(واقعة معينة

  لا ، ووسيلة ذلك التكييف القـانوني     ، تطبيق مبدأ الشرعية   نإوفي واقع الحال    
 أن إلايثير في العادة صعوبة إذا ما كان النص القانوني على قدر مـن الوضـوح،             

 ماإغموض النص القانوني    ال، فقد يشوب    تكون واضحة دائماً   النصوص التشريعية لا  
 أحيان في  عن الشمولية وقاصراً  ضيقاً أو،  أحياناً غير واضح المعالم     فضفاضاً لكونه
ستيعاب المستجدات والجرائم المستحدثة ، ومن هنا ينطلق        ا وغير قادر على     ،أخرى
 بين فكرة التكييف القانوني والكيفية التي يتوجب فيها تفسير           المقارن في ربطه   الفقه
  . )٤(صوص القانونية الجزائيةالن
  
 

                                                
  . ١٢٢سابق، ص  أروى الفاعوري وایناس قطیشات، مرجع )١(
  . ٦٠سابق، ص محمود نجیب حسني، مرجع . د)٢(
  . ٨٦المرجع السابق، ص )٢(

 

  . ١٢٣سابق، صأروى الفاعوري وإيناس قطيشات مرجع ) ٤(
 



            
 

 

٥٦

  :حد صور المساهمة الجنائية التبعية بوصفه أالأموالتجريم غسل  :الأولالمطلب 
 ـا الـذين    الأشخاصها  د في  المساهمة الجنائية هي الحالة التي يتعد      وا ذات  رتكب

 بحيث يكون لكـل     شخاصالأ  من ددالجريمة ثمرة تعاون ما بين ع     وتكون   الجريمة،
  . )١( الجنائيةهوإرادت يماد المنهم دوره

  

 الأصلية الجريمة   رتكبا كان الغاسل نفسه الشخص الذي       إذالا تثار المشكلة    
 على النشاط   طرض يعاقب الجاني فق   فالتي تحصل منها المال المغسول ، ففي هذا ال        

 للنصوص الخاصة بهذا النشاط وبمـصادرة       طبقاً ،هرتكبا الذي   الأصلي الإجرامي
 يعتبـر بالنـسبة     الأمـوال  غـسل    أن من الجريمة، ومرد ذلك       المتحصلة الأموال
يعـاقبون    جريمتهم وبالتـالي لا    لآثار إخفاء بمثابة   الأصلية في الجريمة    ينللمساهم

   . )٢(على ذلك 
  

 الأصلية كان الغاسل من غير المساهمين في الجريمة         إذاولكن تثار المشكلة    
 الجنائيـة لغسل من قبل المساهمة      فهل يعد نشاط ا    المغسول،التي تحصل منها المال     

  التبعية؟
اة ووحدة الجريمة، بحيث تأتي     نوتفترض المساهمة الجنائية التبعية وتعدد الج       

 وذلـك    فـاعلين،  أو بصفة فاعل    أكثر أو الجهود لشخصين    لتضافرالجريمة كثمرة   
 ، فليس ثمة ما يحول دون     الإجرامي للنشاط   المكونة كافة العناصر الرئيسية     رتكاباب

 ولكـن  ، المـساعدة أو التحريض   أوتفاق  لا في هذا النشاط من خلال ا      خرينآ إسهام
 عند تطبيق نظرية المـساهمة الجنائيـة        الأساسية والضوابط   بالأركانبشرط التقيد   

 فـي عمـل   ءاًوقضا  للرأي الراجح فقهاً    تتمثل المساهمة وفقاً   أن :بصفة عامة وهي  
ن تتـوافر   أ و الأصـلية  للجريمة    معاصراً وأ أتي فعل المساهمة سابقاً   ين  أيجابي، و إ

  .)٣(رابطة السببية بين النشاط والجريمة
  

                                                
 .٥٤٨محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص .د) ١(
  . ١٦حي الدین عوض، مرجع سابق، صمحمد م) ٢(
  . ٤٤٩محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص. د) ٣(



            
 

 

٥٧

 صـورة   عتبارها مقومات   إلى يفتقر   الأموال نشاط غسل    فإنوبناء على ذلك    
 الغسل عادة عقـب  بأفعال الغاسل يأتي أن ذلك   ن صور المساهمة الجنائية التبعية؛    م

 نشاط  فإن محل الغسل، وبالتالي     موالالأ التي تحصلت منها     الأصليةوقوع الجريمة   
 وتنتفي بالتالي رابطـة الـسببية       ، لتلك الجريمة   منشئاً  سبباً عتبارهايمكن   الغسل لا 

 صورة من صور المساهمة     أنه على   الأموال نشاط غسل    إلى النظر   أنبينهما، كما   
 الغاسـل مـن     إفـلات  إلىالجنائية التبعية يترتب عليه عدد من النتائج التي تؤدي          

 زالت الصفة غير المشروعة عن  نـشاط الفاعـل           إذا أنه ذلك   ،الملاحقة والعقاب 
 ـ      إلى ذلك بالتبعية    أدى ،إباحة لسبب   الأصلي ي ذ فقد المساهمة الجنائية للمـصدر ال

 أسـباب  أنتستمد منه صفتها غير المشروعة ، وبالتالي تغدو غير قائمـة ، ذلـك              
  ، )١(كل شخص ساهم في الجريمة إلى الراجح يمتد تأثيرها الرأي حسب الإباحة
التـي  نقضاء الدعوى الجنائية بطريق التقادم بخـصوص الجريمـة          ا أنكما   

 الأمر ، المساهمين في الجريمة   إلى أثره يمتد   ، غير المشروعة  الأموالتحصلت منها   
المساهمة ( هذا الوصف  أن الغاسل من الملاحقة والعقاب، كما       إفلات إلىالذي يؤدي   

 ، الغسل لأنشطة عن توفير الملاحقة الجنائية المنشودة       ، وعاجزاً اصراًيبدو ق ) التبعية
 الدولة أن ومرد ذلك ،ةل من دوأكثر بين الإجرامي نشاطه لالغاسوذلك عندما يوزع    

 ختـصاص لا يمنحها نظامها القـانوني الا    د   ق إقليمهاالتي وقعت جريمة الغسل على      
التي ترتبط مـن    ،  مساهمة التبعية  ال أفعالبنظر هذه الجريمة لكونها مجرد فعل من        

، في ذات الوقت الذي قد تكون فيه الدولة التي          الأصلية بالجريمة   ختصاصحيث الا 
 بنظـر جريمـة غـسل        غير مختصة قانوناً   إقليمها على   الأصليةت الجريمة   رتكبا

يمكـن    لاالأموال نشاط غسل أن ومعنى ذلك .إقليمها لوقوعها خارج حدود    الأموال
 عرقلة الملاحقـة الجنائيـة فـي        إلىن ذلك يؤدي    لأ ؛مة جنائية تبعية   مساه عتبارها

  .)٢(الأنشطة عملية التحقيق في هذه أمام وبالتالي حدوث عقبات نشطةلأامواجهة هذه 

                                                
 . ٣٩٧سابق، صن عوض، مرجع محمد محي الدی) ١(
 . ٣٩٨المرجع السابق، ص) ٢(

  



            
 

 

٥٨

 في دولة   بنشاطه يقوم   نهإف اً معنوي أو  طبيعياً  سواء كان شخصاً   الأموالغاسل  ف
 ونـشاط   ، في دولـة   الأوليةيمة   تقع الجر  أنمن دولة، ومن الممكن      أكثر أوواحدة  
 صـورة مـن صـور       الأموالنشاط غسل   عتبار  ا، و أخرى في دولة    الأموالغسل  

 عدم ملاحقـة نـشاط      إلى يؤدي   أن ومن الممكن    ،المساهمة التبعية المتمثلة بالتدخل   
 ،)١( في التـشريعات المختلفـة     صاصتخالا لقواعد    من العقاب سنداً   وإفلاتهالغاسل  

 التي يجيز فيها النظام القانوني للدولة التي وقع فيهـا نـشاط          ويظهر ذلك في الحالة   
 ـلا من أفعال التدخل    فعلاً كونه النظر في الجريمة     الأموالغسل    بالجريمـة  هرتباط

 إقليمها على   الأصليةت الجريمة   رتكبا، أو في الحالة التي تكون الدولة التي         الأصلية
   .)٢(إقليمها  لوقوعها خارجالأموال بنظر جريمة غسل غير مختصة

وقد ظهرت العديد من المحاولات الجديدة لإيجاد مثل هذا التكييف ، وذلـك             
عظـم  الموجـود فـي م  ،  الجنائية التقليديةالأوصاف تطبيق بعض إمكانيةمن خلال  

، الأمـوال  المصرفية المكونة لجريمة غـسل  الأنشطة مثل قوانين العقوبات الداخلية  
 ،  الأصـلية  في الجريمة    ر المساهمة الجنائية   لإحدى صو  المصرف مرتكباً  اعتبارك

 كمساهم تبعي فـي الجريمـة       الأموال المصرف الذي يقوم بغسل      إلىوذلك بالنظر   
 وبقبولـه  المصرف   فإنوبذلك  )  بالمخدرات أو التهريب أو غيرها     تجارالاك(الأصلية

جرائم  ال هذه يتيح تنفيذ    إنما غير المشروعة    الأموال هذه ستثمارا أو تحويل أو     إيداع
لك بضرورة توافر    بهذا التكييف مشروط مع ذ     والأخذ،  الأقلأو تيسير وقوعها على     

  . )٣( متحصلاتها لديهأودعت بالجريمة  التي علم المصرف سلفاً
  
  
  
  

                                                
   .٥١سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص) ١(
  . ٨٧أمجد سعود الخریشة، مرجع سابق، ص) ٢(
  . ١٢٥صسلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ) ٣(



            
 

 

٥٩

ذات  الأشياء بوصفة صورة من صور إخفاء       الأموالتجريم غسل    :المطلب الثاني 
   :مصدر غير مشروعال

  
 من الجـرائم التـي   المشروع ذات المصدر غير  ءالأشيا إخفاءتعتبر جريمة      

 فمن":علىالتي نصت   من قانون العقوبات،    ) ٨٣(المادة   في   الأردنيعالجها المشرع   
 ن ممن هذا القانون) ٨٠( من المادة ) ـه(خلال الحالة المنصوص عليها في الفقرة      

 أو زعت منه تي نُ  ال الداخلة في ملكية الغير    الأشياء إخفاء على   بالأمر وهو عالم    أقدم
 عوقب بالحبس مدة لا تزيد عـن        ، جنحة أورتكاب جناية   إ ب  حصل عليها  أو ختلستا

   .)١(" ديناراًالخمسينسنتين وبغرامة لا تتجاوز 
 المشرع قصد بإخفـاء الأشـياء ذات        أنيظهر لنا من خلال النص السابق        

ن المصدر غير المشروع إخفاء الأشـياء المتحـصلة مـن جنايـة أو جنحـة دو               
 ذات المـصدر  الأمـوال  أووتكمن جريمة الإخفاء في حيـازة الأشـياء    ،المخالفات

 كان الفعل الذي أدى     إذاكون الإخفاء موضوع ملاحقة إلا      ي ، ولا يمكن أن      لجرميا
 لجريمة جناية أو جنحة ثابتة من ناحية قانونيـة ،           لإخفاء الأشياء أو الأموال مشكلاً    
  . )٢( سابقةلهذا فالإخفاء جريمة تبعية لجريمة

  

 فيهنا نجد   فإن ،   مضامينهوبقراءة هذا النص والشروحات الفقهية التي فسرت        
المتعلقة بإخفاء   ةلجرميا الكثير من الصور     لاستيعاب بحيث يتسع    . من الشفافية  قدراً

 جناية أو جنحة ، ومنها نشاطات       ارتكاب أو الأشياء المتحصلة عليها جراء       الأموال
  .)٣(الأموالغسل 
 وضمان  ، هو حماية أموال الغير من ناحية      الجرائم،ية من تجريم هذا النوع من       والغا

  .)٤(عدم عرقلة الكشف عن الجرائم من ناحية أخرى
  

                                                
  .  م١٩٦٠لسنة ) ١٦(من قانون العقوبات الأردني رقم ) ٨٣(نص المادة ) ١(
  . ٨٧أمجد سعود الخریشة ، مرجع سابق، ص) ٢(
  . ٢٩اروى الفاعوري وایناس قطیشات، مرجع سابق،ص) ٣(
  .٥٥سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق،ص. د) ٤(



            
 

 

٦٠

 وأنـواع والتوسع في تفسير مضمون الإخفاء  يشمل العديد مـن الـصور                
 والوسـاطة فـي تـداول الـشيء أو          بالاستئثار نغير المقتر  ستعمالكالا ،السلوك
 لهـذه  والحيازة المفترضة    ،ن الجريمة عة المال المتحصل    زحض قبول حيا  وم،المال

 بالـشيء أو   نتفـاع والا ،الأموال المستخلصة من مجرد مساكنة الشخص الحائز لها       
وهذا التوسـع   . )١( جناية أو جنحة وغيرها من الصور      ارتكابالمال المتحصل عن    

ل الأموال فرداً كـان أو      ، ذلك أن غاس    على جرائم غسل الأموال    هبتطبيق كلهيؤتي أُ 
 الأموال غير المشروعة    هذه بحيازة   قبوله الجريمة لمجرد    لهذهِ مصرفاً يعتبر مرتكباً  

 بعـدم   علمـه  في الحساب المصرفي على سـبيل المثـال ، مـع              لديه إيداعهاأو  
  .)٢(مشروعيتها

 صـورة   أو لم يحدد النص القانوني شكلاً     الجريمة ف  هذهما فيما يتعلق بمحل     أ   
 عـن جنايـة أو      متحـصلة  اأنه بتحديد معالمها على     واكتفى ،ة للأشياء المخفاة  معين

 كالمجوهرات والبـضائع    الأشياءالمال النقدي أو     اعتباريستسيغ    ، وبالتالي  ،جنحة
 هـذه   متوقعـاً تقـع عليـه      السندات ذات القيمة المالية محـلاً     وغيرها والأوراق و  

سهم بصورة فاعلة فـي مكافحـة       ي محل الجريمة عتبار  اوهذا التوسع في    الجريمة،
 . التملص من الملاحقة والعقابالأموال غاسلي على  خلاله، ويمنع من    الأموالغسل  

ات ستثمار أشكال مختلفة من الا    إلىيل  ح ما يست  ية غالباً فالمال في الحسابات المصرف   
 كالعقارات والمشاريع وهو جوهر عمليات غـسل        ثابتة أصول نقدية    إلىيل  حيست أو

  . )٣( الجريمةه، وهذا التوسع يحيط بكافة جوانب هذلالأموا
  

تـشمل  لوصاف الجنائية التقليديـة     لأ القصور التي واجهتها بعض ا     أوجهإن  
 ضرورة التدخل التـشريعي للتـصدي للنـشاطات         إلىموال دعت   لأجرائم غسل ا  

ستحداث نصوص تـشريعية صـريحة      موال من خلال ا   لأم المكونة لغسل ا   ئوالجرا
 كفرنسا ومصر ولبنان     بها ، وبذلك فقد عملت العديد من دول العالم         وخاصة متعلقة 

م والقانون  ١٩٨٨كإتفاقية فينا لعام    الدولية والإقليمية    تفاقياتالا والعديد من    وغيرها
                                                

  . ٦٢المرجع السابق،ص) ١(
  . ١٣٠طیشات، مرجع سابق، صأروى الفاعوري وایناس ق) ٢(
  . ١٣١المرجع السابق، ص) ٣(



            
 

 

٦١

على تجريم  م بشأن غسل الاموال     ١٩٩٥النموذجي الصادر عن الامم المتحدة لسنة       
  . والقوانين الجزائية الخاصة بذلك  من خلال التشريعات  ومكافحتها الظاهرةهِهذ

  

ن عدم وجود تشريع خاص لغسل الأموال علاوة علـى          ومعنى كل ما سبق أ    
 إفلات الغاسـل مـن الملاحقـة        إلى ل عملية التحقيق في الجريمة ويؤدي      يعرق هأن

 فـإن  .ل يثير مشكلة التكييف القانوني لأنشطة غسل الأمـوا        هفإنالجنائية والعقاب،   
حول فـي كثيـر مـن       ي الأنشطة   هِاء أو المساهمة التبعية على هذ     لإخفاإسباغ صفة   

 ـ من   ه إفلات إلىالأحيان دون ملاحقة الغاسل ويؤدي        ـ، وإزاء ذلـك     ةالعقوب  لا  هفإن
، ذلك أن تدخل المشرع بنصوص خاصة       الأموالمناص من التجريم الخاص لغسل      

لنـصوص  لى حسم كل خلاف يثور بمناسـبة تفـسير ا  إ الأنشطة يؤدي هِم هذ يلتجر
 ـ   ثـة الحدي الأنشطة الإجرامية    هذهالجنائية التي لم تكن صادرة لمواجهة         ه، كمـا أن

تغلب على العقبات الموضوعية والإجرائية ، وييسر إتمام الملاحقة وعـدم           يضمن ال 
   . العدالةإفلات الجناة من 



            
 

 

٦٢

         
  الفصـل الثالث

  
  

مكافحة جريمة غسل لالمعوقات المصرفية 
  الأموال

  
  



            
 

 

٦٣

  : دتمهي
دئقاً أمام مكافحة غـسل      السرية المصرفية من أكثر العقبات التي تقف عا        تُع

لجأ للأمـوال  طلاع على الودائع المصرفية ، ومالأموال ، إذ أنها تشكل مانعاً من الا 
   دحيـث يلتـزم     ، من القواعد المستقرة وثيقة الصلة بعمل البنوك       المشبوهة ، كما تُع 

رف المصرفي بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية       البنك بموجب القانون والع   
  .  يقضي بغير ذلكتفاقالاما لم يكن هناك نص في القانون أو في 

دون دة وتنفيذ تعليمات غسل الأموال و      المصارف بالمراقبة الجا   لتزامادون  ف  
 أن يجري تحقيقاً مجدياً     حقق السرية المصرفية، فإنه يتعذر على الم      مبدأالتخفيف من   

  . في نشاط من نشاطات الغسل
ه كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك          بأنويعرف السر المصرفي      
ضى بها  ف بمناسبة نشاطه أو بسببه، ويستوي في ذلك أن يكون العميل قد أ            يلهعن عم 

، فليس شـرطاً أن     )١( علم البنك بها من الغير     تصلابنفسه إلى البنك أو أن يكون قد        
، ويدخل في نطاق الـسر      لأسرار إلى البنك مباشرة من عميله     ت أو ا  تصل المعلوما 

ل سواء كانـت دائنـة أو       ي رقم الحساب والمبالغ المقيدة في حساب العم       :المصرفي
 والتسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحـة لـه ، ومـدى          ،مدينة ، وودائع العميل   

في التسهيلات والقروض    والضمانات المقدمة منه     ،قساط ومقدارها ه بسداد الأ  لتزاما
 وغيرها من الأمور المتصلة     ،كات التي يسحبها العميل على البنك     يبالإضافة إلى الش  

   ).٢(بأعمال ونشاط العميل في البنك
ويندرج السر المصرفي في معناه الواسع تحت لواء سر المهنة الذي يوجب              

فـي  يفتـه أو  على المصرف عدم إفشاء الأسرار المصرفية التي آلت إليه بحكم وظ     
  . )٣(معرض قيامه بهذه الوظيفة والمتعلقة بزبائنه

  
  

                                                
 .٧٩ م، ص ٢٠٠١جلال وفاء محمدین، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  ) ١(
 .٩٨المرجع السابق ، ص ) ٢(
 .٢٨٥نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق ، ص ) ٣(



            
 

 

٦٤

  :الفصل الى ثلاثة مباحث هيهذا ولقد قسمنا 
  . السرية المصرفية كمعوق مصرفي لمكافحة جريمة غسل الأموال: المبحث الأول
  . عدم التزام المصارف بالمراقبة الجادة وتعليمات غسل الأموال: المبحث الثاني

  . يالمصادر القانونية للسر المصرفي في القانون الأردن: لثالمبحث الثا
   :السرية المصرفية كمعوق مصرفي لمكافحة جريمة غسل الأموال: المبحث الأول

، ثـم   إذا وقعت جريمة غسل الأموال وأراد المحقق التحقيق في هذه الجريمة          
 ـ مستندات في طلاع على سجلات وتطلب الأمر الا  أ بمبـدأ  البنك المعين فإنـه يفاج

السرية المصرفية الذي يحول بينه وبين متابعة التحقيق ، ذلك المبدأ الذي تلتزم بـه             
، كان الأخذ به يـتم بـدرجات متفاوتـة        الأنظمة المصرفية في مختلف الدول وإن       

 من حرص البنك على حماية الحق الشخصي للعميل الذي يخشى المزاحمـة       نطلاقاا
طلاع منافسيه على حقيقـة أمـوره، هـذا    اة ، والقائمة في حقل الصناعة أو التجار     

 بسرية أعماله عن غيـره مـن        حتفاظلاابالإضافة إلى مصلحة المصرف نفسه في       
المصارف الأخرى التي تنافسه محلياً وعالمياً، ففي سويسرا تطبق قوانين الـسرية            
المصرفية على مصارف الحكومة ومعاملات البنوك فيما بينها، حيث يعتبر القانون           

 مخالفة مباشرة للقانون حتى لو كان ذلـك         ، البنك بوجود حسابات لعميل    عترافا أن
م قانون خاص   ١٩٩٨فيما بين موظفي البنوك المختلفة، لكن صدر في سويسرا عام           

 ويوجب على البنك أن يبلغ      ،بغسل الأموال يخفف من غلواء مبدأ السرية المصرفية       
ريطانيا تلتزم البنـوك بالـسرية       وفي ب  . ويجمد أرصدتها  ،عن الحسابات المشبوهة  

المصرفية وعدم كشف حسابات العملاء إلا إذا كانت مصلحة البنك تقتـضي غيـر              
 أو يتم كشف هذه ، أو إذا كان لدى البنك تفويض من العميل بكشف هذه السرية         ،ذلك

 المحاكم للشهادة   ستدعاءا أو بناء على     ، على حكم أو قرار من المحكمة      السرية بناء 
نجليزية أن الكشف   لإ المحاكم ا  عتبرتاو ،علومات عن حسابات أحد العملاء    وتقديم م 

 بة بالتعويض عن الأضرار التي تحـدق      عن حسابات العميل يعطي الحق له بالمطال      
  . )١(به نتيجة الإخلال بالسرية المصرفية

                                                
 ).٢٩٦ -٢٨٦( افي ، المرجع السابق ، ص نادر عبد العزیز ش. د) ١(



            
 

 

٦٥

 م جميـع    ١٩٧٢الـصادر عـام     كما يلزم القانون الإيطالي الخاص بالبنوك         
مصرفية الخاصة بالبيانات والمعلومات حتى في مواجهة السلطات        البنوك بالسرية ال  

العامة إلا بأمر من القضاء والسلطات الضريبية ، كما درجت البنوك الأردنية على             
 لبنان السرية المصرفية بموجب القـانون  عتمدتاو بمبدأ السرية المصرفية،  لتزامالا

اني من إفشاء الـسر عمـداً      م ، وجعل القانون اللبن    ١٩٥٦ أيلول سنة    ٣الصادر في   
  . )١(معاقب عليها يجريمة جنائية 

  
  :ماهية السرية المصرفية: المطلب الأول

من القواعد المستقرة ذات الصلة بعمـل  ) Banking Secrecy(السرية المصرفية 
البنوك، حيث تلتزم البنوك بموجب القواعد القانونية والأعراف المـصرفية بحفـظ            

 على خلاف   تفاقالاهم المصرفية، إلا إذا نص القانون أو تم         أسرار العملاء وعمليات  
   ).٢(ذلك

  
 بعلم البنك من     تتصل ويتمثل السر المصرفي بكل أمر أو معلومات أو وقائع          

 وودائعه وقيمـة مبالغـه      ، أو بسببها سواء أفضى بها العميل      هيفخلال عملية مصر  
لشيكات التي يـسحبها    والتسهيلات المصرفية والقروض الممنوحة له وضماناتها وا      

، وعليه فتستند السرية المصرفية على المسؤولية التـي  )٣(العميل على البنك وغيرها   
تقع على عاتق البنوك بأجهزتها وموظفيها وكل من له علاقة معها يلزم التكتم على              

  .  والشخصية المتعلقة بعملائهاقتصاديةالاكل الأعمال 
 لا يعلم أحد عن أسرار عملاء البنك        بأنولهذا فإن السرية المصرفية تقضي        

سوى الأشخاص الذين تحتم طبيعة عملهم ذلك ، بحيث تحـاط كافـة المعلومـات               
 إذ يداً عن كل شخص لا علاقة لـه بهـا ؛       المقدمة منهم بالكتمان في غير علانية بع      

يلتزم موظفو المصارف بالمحافظة على أسرار عملائهم وعدم الإفضاء بها للغيـر            
                                                

 ).٢٩٦ -٢٨٦(نادر عبد العزیز شافي ، المرجع السابق ، ص. د) ١(
 .  وما بعدھا٢٦٤ م، ص ١٩٩٢سمیحة القلیوبي ، الأسس القانونیة لعملیات البنوك، مكتبة جامعة عین شمس ، القاھرة ، مصر، )  ٢(
 .  وما بعدھا٩٢٨ م، ص ١٩٨٧وجھة القانونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من ال) ٣(



            
 

 

٦٦

 فعلاقة المصرف مع عملائه تقوم على       ؛ عليها بحكم مهنته   صرف مؤتمناً  الم بإعتبار
  . )١(الثقة التي يكون عمادها كتمان المصرف لأسرار عملائه المالية

  
 دوراً هاماً فـي مجـال الأخـذ بمبـدأ الـسرية          قتصاديةالاوتلعب العوامل     

 الاقتصاد   لدعم  ستثماريةاالمصرفية في سبيل جذب الرساميل الأجنبية في مشاريع         
 بالإضافة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومنع هروب رأس المال الوطني           ،الوطني

، وحيـث تـدفع الظـروف        الوطنيـة  الادخـارات  بل تشجيع    ،دولةخارج حدود ال  
 الاسـتثمار و رؤوس الأموال لديها     جتذابا والسياسية الدول بالعمل على      قتصاديةالا

ي فيجب رغم المخاطر التي ترافق عنـد     الوطن قتصادالافي مختلف المشاريع داخل     
ج عـن هـذه     الأخذ بالسرية المصرفية العمل في سبيل الحد من السلبيات بـالخرو          

  . يلنص القانونبا محددة مسبقاً السرية إذا تحققت شروطٌ
 التي تقوم عليها السرية المصرفية هي حماية الحريـة          الاعتباراتومن أهم     

أن الحريـة  "من الدستور الأردني علـى      ) ٧(الشخصية للإنسان حيث نصت المادة      
ونلاحظ بذلك أن مشرعنا الدستوري قد كفل للمواطن الأردنـي          " الشخصية مصونة 

 إنساناً كرمه الباري عـز  هباعتبارالحماية الدستورية من خلال الحرية الشخصية له      
 ـ           ة الشخـصية وإن    وجل، وحيث يعد السر المصرفي من أهم جوانب هـذه الحري

 واجتماعية إلـى جانـب الأسـس        اقتصاديةو سياسية   عتباراتام على   حمايتها تقو 
 فكتمان المركز المالي يقع على قدم المساواة مع كتمان الأمـور المتعلقـة             ،القانونية

 الـذاتي   سـتقلاله اب التي يمليهـا شـعوره       ،بخصوصيات الفرد الشخصية والعائلية   
أن للعميل مـصلحة    وحرصه على إخفاء ما يعد من صميم حياته الخاصة، ولا شك            

أدبية أو مادية في حفظ السر، فإفشاء الأسرار الخاصة يترتب عليه إلحاق ضرر به              
  .)٢(أدبياً كان أو مادياً

    
                                                

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )دراسة مقارنة ( عبد القادر العطیر، سر المھنة المصرفیة في التشریع الأردني ) ١(
 .  وما بعدھا١٤م، ص ١٩٩٦

 .  وما بعدھا٥٨ م، ص ١٩٨٨یة لأسرار المھنة، مطبعة جامعة القاھرة، مصر، أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائ) ٢(



            
 

 

٦٧

والاصل هنا ان هذه الماده في الدستور عبارة عن شعارات هادفه يكفـل القـانون               
ون فـضفاضة   بيانها وتحديد الخطوط لهذه الحرية حيث لا يفهم معناها خطأ ولا تك           

  . ي النفوس المريضة لغاية آخرىفيستعملها ذو
من قانون العقوبات الفرنسي وجـوب حمايـة الـسرية          ) ٣٧٨( لقد نصت المادة    و

 بالضرورة على أسرار نوك مؤتمنون أن العاملين في الب   عتبارباالمصرفية للحسابات   
اضـر  قت الحمن يعاملون أو يتعاقدون معهم خصوصاً أن التعامل مع البنوك في الو    

  . )١( عنه من جانب الأفرادستغناءالالا يمكن 
 سويسرا كثيراً ومنذ البدايات بتحقيـق الـسرية المـصرفية        هتمتاهذا ولقد     

 القانون المدني الـسرية المـصرفية مـن         عتبرأالكاملة للحسابات المصرفية حيث     
الاعتداء الحقوق الفردية ، وبالتالي يكون للعميل الحق في التعويض عن الضرر أو             

 خصوصياته المالية، وفـي عـام   طلاع على الا ب متمثلاًالواقع على حق من الحقوق      
م أصدرت سويسرا قانون غسل الأموال الذي يوجب على البنوك أن تبلغ عن     ١٩٩٨

الحسابات المشكوك فيها للدولة والجهات المختصة، وأن تقـوم بتجميـد الأرصـدة          
 ستثناءاتالا بعمليات غسل الأموال من      هالاشتبا عتبرتاالمشبوهة، أي أن سويسرا     

 وذلك بسبب الأهميـة العالميـة   ،أو الأسباب التي يجوز فيها رفع السرية المصرفية     
 مركزاً مالياً ومصرفياً ومركزاً لتجميع رؤوس الأموال وبالتالي         عتبارهابالسويسرا  

ت  كشف ومكافحـة عمليـا     يجب عليها المساهمة في التعاون الدولي المتشدد بهدف       
  . )٢(غسل الأموال

بق نظام سرية الحسابات المـصرفية عقـب        م طُ ١٩٩٠وفي مصر في عام       
) ٢٠٥(حرب الخليج بين العراق والكويت والدول المجاورة، فصدر القانون رقـم            

م بـشأن سـرية الحـسابات       ١٩٩٢لسنة  ) ٩٧(م المعدل بالقانون رقم     ١٩٩٠لسنة  
رية بشكل صريح على أعمال البنوك      فى هذا القانون الس   ضوقد أ ،  المصرفية بالبنوك 

  مـن  ر القانون الجهات الرقابية أو أية جهات أخرى       حظ و ،والأموال التي تودع فيها   

                                                
 .٢٤٣حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص ) ١(
 .٣٤٥المرجع السابق، ص ) ٢(



            
 

 

٦٨

 وذلك بهدف جذب المدخرات المـصرية       ،طلاع على أية بيانات خاصة بالعملاء     الا
  . )١( إلى هجرة بلادها عقب الحربتجهتاومدخرات أبناء دول الخليج التي 

  حيـث   م،٣/٩/١٩٥٦سرية المـصرفية بتـاريخ        قانون ال در  وفي لبنان ص 
 فلا يجوز كشف السر المـصرفي       ،يفرض القانون السرية المطلقة على المصارف     

سواء في مواجهة الجهات الخاصة أو السلطات العامة، وسواء كانـت قـضائية أو              
 ووردت على سبيل الحـصر فـي القـانون          ، حالات معينة  باستثناءإدارية أو مالية    

الخطية أو ورثته أو الموصـى لهـم        ) العميل(موافقة الزبون   : ور أعلاه وهي  المذك
 وعند وجود نزاع قضائي بين الزبون   ،)العميل(وإعلان إفلاس المصرف أو الزبون      

 أو الكسب   الإثراءوالمصرف متعلق بمعاملة أو رابطة مصرفية بينهما وفي دعاوى          
  . )٢(غير المشروع

ت الرقمية على الحسابات السرية التي يريـد        هذا وتطبق لبنان نظام الحسابا    
 ولا يعلم عن هذه الحـسابات أحـد مـن      ،أصحابها عدم الكشف عنها بسرية مطلقة     

 بقية العاملين فـي البنـك       طلاعا خوفاً من    طالعاملين في البنك إلا المدير ونائبه فق      
فية  بالسرية المصر  ها رغم أن هؤلاء العاملين ملتزمون     عليها ومعرفة أسماء أصحاب   

 ويرجع ذلك إلى زيادة الحيطة والحذر والتشدد في المحافظـة علـى             ،بصفة أصلية 
  . )٣(سرية المعاملات وحسابات العملاء

الذي م ٢٠٠١نة لس) ٣١٨(ثم جاء قانون مكافحة تبييض الأموال اللبناني رقم    
لـسنة  ) ٤٢٦(يلغي التحفظات المتعلقة بالسرية المصرفية الواردة في القانون رقـم        

  . )٤(م والمتعلق بالمخدرات١٩٩٨لسنة ) ٦٧٣(م وفي قانون رقم ١٩٩٥
أما في الأردن فإننا سنتطرق للسرية المصرفية في بحث مفصل لاحقاً حيث            

  . سنبين فيه جميع المصادر القانونية للسر المصرفي في القوانين الأردنية
  
  

                                                
 . وما بعدھا٢٤٨المرجع السابق، ص ) ١(
 . وما بعدھا١٠٢جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص ) ٢(
 .٢٤٧حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص ) ٣(
 .٢٤٨المرجع السابق، ص ) ٤(



            
 

 

٦٩

  :السرية المصرفية وغسيل الأموال:المطلب الثاني
 يالاسـتثمار  مـن عناصـر المنـاخ        ية عنصر أساسي  إن السرية المصرف  

 ومالي ومصرفي نشط في ظل وجـود  قتصادياالذي يجب توافره لقيام وضع     ،العام
، وغياب عنصر من هذه الاجتماعيو والعدل والأمن السياسي  الاستقراردولة تؤمن   

  وربما تكون سبباً مساعداً على التـدهور       ،العناصر تضعف أداء السرية المصرفية    
المالي كما أن للسرية المصرفية علاقة وثيقة بـسلامة المـصرف وثقـة الزبـائن              
بالمصرف ، كما أن تمسك المصرف بعدم إفشاء أسرار الزبائن لما فيه من مصلحة              

 الوجه الآخر لسلامة العمل المصرفي، وتلبي السرية المصرفية العديد مـن            تُعدلهم  
ن إغراء لرؤوس الأمـوال  الباحثـة عـن       بفعل ما تقدمه م    قتصاديةالاالاحتياجات  

 وكذلك من إخفاء حقيقة مصادرها الأمر الـذي ينـشده أصـحاب          ،الحماية والأمان 
 والساعون إلى غسلها وإدخالها في الـدورة        ،السيولة النقدية الضخمة والمشتبه فيها    

 الطبيعية، كما تساهم السرية المصرفية في تأمين طرق التهرب الضريبي   قتصاديةالا
لأموال غيـر    ل اًغطي على الأقل التحويلات النقدية المشبوهة، كما توفر ملجأ مالي         وت

 وكذلك الحال بالنسبة لرؤوس الأموال ذات المصادر ،متلاكهااالتي جرى المشروعة  
 وبذلك فإن السر المصرفي يمكن المجرمين من إخفاء المبـالغ           ،المستترة أو المخفية  

 كتجارة المخدرات وتهريـب     اب أفعال جرمية  ارتكالضخمة التي تم تحصليها جراء      
  . )١(الأسلحة وغيرها

 من أجل مكافحـة     تخاذهااومن ناحية أخرى فإن أولى الخطوات التي يجب         
لأموال غير المشروعة وعـن      والتفتيش عن ا   الاستقصاءهي  عمليات غسل الأموال    

  بالإضافة إلى دراسـة وتحليـل العمليـات النقديـة وجمـع            ،مصادر هذه الأموال  
المعلومات المتعلقة بتطور عمليات تبادل الأموال، إلا أن القيـام بهـذه الخطـوات              
يتطلب الكشف عن الودائع الموجودة في المؤسسات المالية وخاصة المصرفية ممـا       

  . )٢(يؤدي إلى الاصطدام بسرية الحسابات المصرفية

                                                
 . وما بعدھا١٥٨أحمد سفر، مرجع سابق، ص ) ١(
 .٢٩٦نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص ) ٢(



            
 

 

٧٠

 مبدأ السرية المصرفية يؤدي إلى تعارض مع مكافحة         في أن وليس من شك    
ن غالبية الأنظمة القانونية الوطنية تقرر مبدأ الـسرية         ، حيث إ  جريمة غسل الأموال  

 هـذه الـنظم   فأخذت  ،   جنائياً  وتفرض على من ينتهك هذه السرية جزاء       ،المصرفية
 غسل الأموال   ة مكافحة جريم  ين السرية المصرفية من ناحية و      إلى التوفيق ب   تسعى

  . من ناحية أخرى
  

 وخاصة  ،الدولية من خلال الدول والمنظمات المختلفة     ولقد تضافرت الجهود    
تلك المعنية بمكافحة غسل الأموال لإلغاء السرية المصرفية التي تعيق مكافحة غسل            

 فقد ركزت   ، الدولية المختصة بذلك   الاتفاقياتو وذلك من خلال المعاهدات      ،الأموال
ات والمؤثرات العقليـة     غير المشروع بالمخدر   تجارالاالأمم المتحدة لمكافحة    تفاقية  ا

على ضـرورة عـدم الاحتجـاج       ) ٣(م في المادة الخامسة منها البند       ١٩٨٨لعام    
 من أجل تقديم السجلات المصرفية وتوفير النسخ الأصـلية أو           ،بالسرية المصرفية 

الاشـتباه   وذلك من خـلال      ،الصورة المصدقة من السجلات والمستندات المصرفية     
  .)١(تطلب رفع السرية المصرفية بالنتيجةالتي تبعمليات غسل الأموال 

هذا بالاضافة للتوصيات الاربعون الصادرة عن لجنة العمل المالي العالمي في الامم           
 كانت عملية مراجعة التوصيات الأربعين عملية شـاملة         حيث م٢٠٠٣المتحدة لسنة   

يـر  وتم فتح باب المشاركة فيها للدول الأعضاء في لجنة العمل المالي، والـدول غ             
الأعضاء بها، والدول المراقبة والقطاعات المالية وغيرها من القطاعات التي تتأثر           

وقـد تمخـضت    . بهذه التوصيات إضافة إلى الأطراف المهتمة بموضوع المكافحة       
عملية النقاش التي دارت بين هؤلاء المشاركين عن نطاق عريض من المدخلات تم             

 ١٦-٥تقضي التوصيات من    هذا و . مراجعةأخذها جميعا في الاعتبار أثناء عملية ال      
 على أنه ينبغي على المؤسسات المالية أو المؤسـسات وأصـحاب            ٢٢-٢١و من   

المهن غير المالية المحددة أن تتخذ إجراءات معينة، وتعني الإشارة في هذا السياق             
إلى أنه ينبغي على الدول أن تتخذ الإجراءات التي تلـزم المؤسـسات الماليـة أو                

ولـذا  . ت وأصحاب المهن غير المالية المحددة أن تلتزم بكافة التوصـيات          المؤسسا
                                                

 . م١٩٨٨ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام ٥/٣المادة ) ١(



            
 

 

٧١

 ٥(يجب النص بالتفصيل على الالتزامات الأساسية المترتبة على التوصـيات رقم             
في القوانين والضوابط، بينما يمكن تناول المسؤوليات التـي تتـضمن      ) ١٣ و ١٠و  

خـرى مـن التوصـيات      عناصر أكثر تفصيلا وتلك المترتبة على التوصـيات الأ        
الأربعين إما عن طريق القانون أو الضوابط أو أن يتم تحديدها عـن طريـق أيـة             

  .  وسيلة أخرى يمكن تطبيقها تصدر عن أي سلطة مختصة

ينبغي على المؤسسات المالية إذا وجدت شبهة في غـسل الأمـوال أو             كما  
ام تلك العلاقة أو عند  تمويل الإرهاب أثناء تأسيس علاقة جديدة مع عميل أو أثناء قي          

 :تنفيذ عملية لعميل ليس له حساب لديها أن تقوم بما يلي

أن تتعرف على العميل وتتحقق من هويته ومن المستفيد الحقيقي له سواء              .أ 
أكانت علاقة هذا العميل بها دائمة أو عرضية وبغض النظر عن الحد المعين          

 .الذي يستخدم في حالات أخرى
  ).١٣( المالية وفقا للتوصية رقم أن تخطر وحدة التحريات .ب 

ومن ثم فإذا توافر الشك لدى المؤسسات المالية في وجود عمليـات ماليـة              
تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب فينبغي عليها حينئذ أن تضع في اعتبارهـا              
مخاطر الإفشاء أثناء تطبيق إجراءات العناية الفائقة، وإذا اعتقدت المؤسسة الماليـة      

 معقولة أن تطبيق هذه الإجراءات قد يترتب عليه إفشاء المعلومـات إلـى              لأسباب
العميل فيجوز لها في هذه الحالة أن لا تقوم بهذه العملية، غير أنه يجب عليها فـي                 
هذه الحالة أن تقوم بالإخطار، ويجب أن تتأكد المؤسسات المالية من أن العاملين بها          

  .لون مع إجراءات العناية الفائقة بحساسيةلديهم العلم بمثل هذه المسائل ويتعام
فالسرية المصرفية تؤدي إلى قطع الطريق أمام تتبع الأموال محل الغسل من            

 وبالتالي تمثل عقبة أمام جهـات التحقيـق عنـدما           ،قبل الجهات المختصة بالتحقيق   
 أو الحصول على المعلومات اللازمـة       ،يقتضي الأمر الكشف عن بعض المستندات     

 السرية المطلقة  تحافظ علىلتحقيق في نشاط الغسل ، خاصة في الدول التيلإجراء ا
 فلا يجدر إفشاء السرية إلا في حـالات محـددة     ،للحسابات مثل لبنان كما بينا سابقاً     

ض الأموال اللبناني أخضع المؤسسات في      يبالقانون، إلا أن قانون مكافحة جرائم تبي      



            
 

 

٧٢

لسرية المصرفية للقيام بمراقبة العمليات التـي  المادة الرابعة منه والخاضعة لقانون ا   
تجريها مع العملاء لتلافي عمليات غسل الأموال، كما ألزمها بالتحقق مـن هويـة              

 بالمستندات المتعلقة بالعمليات كافة، وتحديد المؤشرات التي تدل         والاحتفاظالعملاء  
للحقيقة بغية   وألزمها بعدم إعطاء إفادات مغايرة       ، وجود عمليات غسل   احتمالعلى  

التي تقوم بمهمة التحقيـق     شأ القانون هيئة التحقيق الخاصة      تضليل السلطات، كما أن   
 وأعطى لهذه الهيئة الحق في رفع الـسرية المـصرفية           ،في عمليات غسل الأموال   

  . )١(لصالح المراجع القضائية المختصة
مـال  دي السرية المصرفية إلى إخفاء وتمويه المصادر غير المشروعة لل ؤوت

بـر الودائـع    عخاصة وأن المكان الملائم لتحقيق هذه الجريمة هـو المـصارف و           
  . )٢(الموجود بها

  
 غـسل    مكافحـه   المصارف بالمراقبة الجادة وتعليمات    لتزاماعدم  :لمبحث الثاني ا

   : الصادرة عن البنوك المركزيةالأموال
 المـصارف    الدور الأول كون   بنوك في مكافحة غسل الأموال تُعد     إن دور ال    
، ولكن هذه المصارف لا تتعاون مع العدالة       يع مراقبة عمليات الإيداع والسحب    تستط

عـن   متنـاع الا وذلك من خلال     ،بما فيه الكفاية للكشف عن عمليات غسل الأموال       
الإبلاغ عن الحالات المشبوهة بحجة الحفاظ على مبدأ السرية المصرفية، والواقـع            

 متيقظاً من المصارف يشكل منطلق كل مكافحـة         أن شروط المكافحة تتطلب موقفاً    
 وتعاونية مع السلطات المختـصة، إلـى        حترازيةاللغسل، علاوة على كونه خطوة      

 والسلطة التشريعية وسلطات مراقبة     ة المالي جانب التشاور والتعاون بين المؤسسات    
، وهذا يـتم عـن      تفعيل النظام وجعله ممكن التحقيق    ومكافحة غسل الأموال بهدف     

  : طريق إتباع خطوات يجب أن تحترمها المؤسسات المالية وهي 

                                                
 .  وما بعدھا٢٤٢م، ص ٢٠٠٢ال والسریة المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، زیاد ندیم حمادة، تبییض الأمو) ١(
 . وما بعدھا٣٢٦المرجع السابق ، ص )٢(



            
 

 

٧٣

                مخـاطر عمليـات غـسل       تقاءلا التعرف والتحقق من هوية الزبون والتحرك        -١
  . الأموال

                  متابعة حركات رؤوس الأموال والعمليات المشبوهة والتبليغ عن الشبهات إلـى            -٢
ت، وإيجاد نظام فعال للتصريح عـن العمليـات الماليـة     لمعلومامركزية ل دائرة  

  .المشبوهة
   . من مبلغ معينابتداء إحصاء العمليات غير المألوفة أو الشاذة -٣
  . )١(وعية موظفي المصارف وتدريبهم على معرفة تقنيات مكافحة الغسلت -٤
  

أن م بش١٩٩٥هذا ولقد ألزم القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة عام 
 بغية تفعيل دورها في المـساهمة فـي تيـسير           اتالتزامعدة  بغسل الأموال البنوك    

 في تعيين هويـة     الالتزامات وتتمثل هذه    ،التحقيق في هذه الجرائم ومكافحة أنشطتها     
 من القانون النموذجي المؤسسات المالية التحقق مـن ) ٥(، فقد ألزمت المادة  العملاء

 أو خلافه،  ئتمانيةامصرفي أو الدخول في عمليات      حساب  هوية العملاء قبل فتح أي      
من القـانون النمـوذجي تحديـد هويـة العمـلاء غيـر             ) ٦(كما اشترطت المادة    

  . )٢(النظاميين
 المراقبة الخاصة ببعض العمليات المشبوهة وقد نصت على هذا المادة وأيضاً

بيرة التـي   فقات الك  ونصت على مراقبة العمليات والص     ،من القانون النموذجي  ) ٨(
 ويشوبها الغموض، وحفظ السجلات حيث ألزمـت المـادة         قتصادياليس لها مبرر    

من القانون النموذجي البنوك والمؤسسات المالية بحفظ السجلات التـي تحـدد            ) ٩(
 سنوات على الأقل من إغلاق الحساب أو قطع العلاقات مـع            ٥هوية العملاء لمدة    

  . العميل
لقانون النموذجي المؤسسات المالية والبنـوك      من ا ) ١٠(ولقد ألزمت المادة    

إلى الجهـات القـضائية   ) ٩( يتم نقل المعلومات والسجلات المذكورة في المادة       بأن

                                                
 .  وما بعدھا١٦٠أحمد سفر، مرجع سابق، ص ) ١(
 .٨٢-٧٨ھدى حامد قشقوش، مرجع سابق ، ص  ) ٢(



            
 

 

٧٤

ار هيئة الرقابة بالنسبة للدول التـي قامـت         خط وأن يتم إ   ،وجهات التحقيق الأخرى  
 نمـوذجي  من القانون ال) ١١(ادة  هذه الهيئة عن غسل الأموال، كما تطلب الم     بإنشاء

ضرورة إيقاظ الوعي لدى المستخدمين وتدريب الموظفين في المؤسـسات الماليـة           
  . )١(على البرامج التدريبية اللازمة لمكافحة الغسل

 من شأنه أن يعيق     اتالالتزام المؤسسات المالية والمصارف بهذه      يدتقوعدم  
، كمـا أن     لأن ذلك يحول دون كشف هذه الجريمة أصلاً        ؛التحقيق في هذه الجريمة   

 يـؤدي إلـى إجـراء       ، الخبرة بطرق الغسل لدى العاملين في القطاع المالي        نعداما
العمليات المالية المتعددة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال بسهولة وحريـة،           

 المصارف والمؤسسات الماليـة   لتزاما دنية الهاشمية لأهمية  وإدراكاً من المملكة الأر   
ة فيما يتعلق بالتحقيق في عمليات الغسل فقد قام البنك          بتعليمات غسل الأموال خاص   

المركزي الأردني بإصدار تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب          
م حيث تقرر إصدار هذه التعليمات وذلك في ظـل صـدور       ٢٠٠٨لسنة  ) ٤٢(رقم  

زي م، وحرصاً من البنك المرك    ٢٠٠٧لسنة  ) ٤٦(قانون مكافحة غسل الأموال رقم      
 وزيادة كفاءة وفاعلية البنوك في مزاولـة العمليـات          ،على سلامة العمل المصرفي   

 وتمويـل  ، في عمليات غـسل الأمـوال     استغلالها وحمايتها من مخاطر     ،المصرفية
 حيـث   ، وترسيخاً للممارسات المصرفية السليمة صدرت هذه التعليمـات        ،الإرهاب

 ،يفات الواردة فـي التعليمـات     منها التعر ) ١( شملت المادة    ،صدرت في تسع مواد   
 حيث بينت على من تسري هذه التعليمـات         ؛تحدثت عن نطاق السريان   ) ٢(والمادة  

 والشركات التابعة للبنوك الأردنية     ،من البنوك الأردنية وفروعها العاملة في الخارج      
من التعليمـات متطلبـات العنايـة       ) ٣(العاملة في المملكة وخارجها، وبينت المادة       

 حيث بينت القواعد العامة أولاً ثم إجراءات التعـرف علـى            ،ة بشأن العملاء  الواجب
 وبينت أنه لا يجوز التعامل أو الدخول في علاقات          ،هوية العميل والتحقق منها ثانياً    

 ويقصد بالعناية   ،مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية         
لعميل والمستفيد الحقيقي والتحقـق منهـا   الواجبة بشأن العملاء التعرف على هوية ا  

                                                
 .٨٢-٧٨المرجع السابق، ص ) ١(



            
 

 

٧٥

 بالإضـافة إلـى     ،يات التي تتم في إطار علاقة مـستمرة       لوالمتابعة المتواصلة للعم  
  . )١(التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين البنك والعميل والغرض منها

من التعليمات الحالات التي تحتاج إلـى عنايـة خاصـة           ) ٤(وبينت المادة   
مـن هـذه    ) ٣(فة إلى متطلبات العناية الواجبـة المـذكورة فـي المـادة             بالإضا

 حيث يجب الحصول على موافقة مدير       ، المخاطر ي ممثل بينت الأشخاص ف؛التعليمات
 كما ،عام البنك أو مديره الإقليمي أو من يفوضه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء العملاء        

لعمـلاء أو المـستفيدين      أن أحـد ا    كتشافايجب الحصول على هذه الموافقة عند       
 ويجب على البنك التأكد مـن مـصادر         ،الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن هذه الفئة      

  . )٢(ثروة العملاء أو المستفيدين الحقيقيين الذين يندرجون ضمن هذه الفئة
 حيـث  ،من التعليمات بينت نطاق التطبيـق للحـوالات      ) ٥(وفي المادة رقم    

 التي تزيد قيمتها عـن سـبعمائة   الإلكترونيةلات تسري أحكام هذه المادة على الحوا 
التي ترسلها أو تستقبلها البنوك الخاضعة لهذه و ما يعادلها بالعملات الأجنبية      أ ،دينار

 البنـك المتلقـي     اتالتزامو البنك المصدر للحوالة     اتالتزام وبينت أيضاً    ،التعليمات
  . )٣( البنك الوسيطاتالتزاموللحوالة 

ن يحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبـة        ويجب على البنك أ   
 سنوات على الأقـل مـن   خمسلمدة ) ٣(بشأن العملاء المنصوص عليها في المادة   

هذا ما جاءت بـه المـادة   و ،تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء العلاقة حسب واقع الحال    
بالسجلات وبالأدلـة   من التعليمات، وبينت أيضاً أنه يجب على البنك أن يحتفظ           ) ٦(

 اتلتزامللا التي يحصل عليها تنفيذاً   ات المستمرة والعمليات المصرفية     المؤيدة للعلاق 
من هذه التعليمات وبحيث تشتمل على الوثائق  ) ٣/٤/٥(المنصوص عليها في المواد     

الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتـشريعات الـسارية فـي        
 سنوات على الأقل من تاريخ إنجـاز العمليـة أو إنهـاء             خمسلمدة  المملكة، وذلك   
  . )٤( واقع الحالالعلاقة حسب

                                                
 .٣/١م/ م ٢٠٠٨لسنة ) ٤٢( الأموال وتمویل الإرھاب الصادرة عن البنك المركزي الأردني رقم تعلیمات مكافحة عملیات غسل) ١(
 .٣+٢/أولاً )٤(المرجع السابق،  م) ٢(
 ).٥(المرجع السابق، م) ٣(
  ).٦(المرجع السابق، م) ٤(



            
 

 

٧٦

خطار عن العمليـات المـشتبه      لإمن التعليمات تحدثت عن ا    ) ٧(وفي المادة   
فإذا توافر الشك لأي إداري في البنك أن العملية المراد تنفيذها هي عملية مشتبه              ،بها
خطـار  لإ وبينت أيضاً الطريقة التي يتم بها ا       ،خطارلإا فيجب عليه إبلاغ مدير      ،بها

  . )١(تفصيلاً 
 حيـث يجـب     ،من التعليمات تتحدث عن النظام الداخلي     ) ٨(وجاءت المادة   

على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والإجراءات والضوابط           
 على أن   ،لإرهاب الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل ا        ،الداخلية

يتضمن هذا النظام سياسة واضحة لمكافحـة عمليـات غـسل الأمـوال وتمويـل               
معتمدة من مجلس الإدارة أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية مـع            ،الإرهاب

تحديثها باستمرار، ويتضمن أيضاً إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل          
فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بمـا        يراعى   ،الأموال وتمويل الإرهاب  

  . )٢(يتفق مع السياسة المقررة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الشأن
 فبينت أنه يحظر علـى      ،من التعليمات على أحكام ختامية    ) ٩(وشملت المادة   

 ـأي موظف في البنك أن يتولى إدارة أي حسابات بالوكالـة لأي عم             ءبإسـتثنا  ،لي
 وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا، ويجـب       ،الأقارب من الدرجة الأولى   

على المدقق الخارجي للبنك وضمن مهامه التأكد من قيـام البنـك بتطبيـق هـذه                
 كفاية سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك          ى ومد ،التعليمات

  أيـة  هاكتـشاف علام البنك المركزي فـور       مع ضرورة إ   ،في تقريره المقدم للإدارة   
مخالفة لهذه التعليمات ، وأيضاً يجب على البنك الاستعانة بدليل الإرشادات المرفق            

 الذي تم وضعه للمساعدة على التعرف على الأنماط المشتبه أنهـا تقـع              ،للتعليمات
  كأداة لتثقيـف العـاملين  هواستخدام ،ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

  . )٣(لديه مع تطويره بما يستجد من أمور
  

                                                
 ).٧(المرجع السابق، م) ١(
 ).٨(المرجع السابق، م ) ٢(
  ).٩(المرجع السابق، م ) ٣(





            
 

 

٧٨

   وتعديلاته ١٩٩٦ لسنة )٨( رقم الأردني العمل قانون :الثاني الفرع
 أنثى أو كان ذكراً شخص كل :"هبأن العامل العمل قانون من )٢( المادة عرفت

 الأحداث ذلك ويشمل إمرته وتحت العمل لصاحب تابعاً ويكون ،أجر لقاء عملاً يؤدي

 فكـري  جهد كل :"هنبأ العمل المادة ذات عرفت كما ، "والتأهيل التجربة قيد كان ومن

 أو مؤقـت  أو عرضـي  أو دائم بشكل كان سواء ،أجر لقاء العامل يبذله جسماني أو

 ،ضمني أو صريح ،كتابي أو شفهي اتفاق :"بأنه العمل عقد عرفت حين في ، "موسمي
 ويكون أجر مقابل ،وإدارته إشرافه وتحت العمل صاحب لدى يعمل أن بمقتضاه يتعهد

 نـص  كمـا  ،)١("معين غير أو معين لعمل أو محدودة غير أو ةمحدود لمدة العمل عقد

 العامـل  فصل العمل لصاحب :"أن على القانون من )٢٨( المادة في الأردني مشرعنا

 ـ....د....جـ....ب...أ: التالية الحالات من أي في وذلك إشعار دون  ، ....و....هـ
 ،القانونيـة  النـصوص  ذهه على وبناء ،)٢("بالعمل الخاصة الأسرار العامل أفشى إذا

 يعود خاص برأسمال تأسيسها تم التي البنوك وهي ؛الخاصة البنوك في العاملين فعلى

 الـشركات  قانون وفق بالعمل لها السماح تم ،عامة مساهمة شركة شكل على للأفراد

 يخضعون الذين ،البنوك قانون لأحكام ستناداًا المصرفية الأعمال بتعاطي لها ورخص

 رقابـة  تحت أجر لقاء عملاً ويؤدون عملهم طبيعة عن لنظر ا بصرف مل،الع لقانون

 أو صـريحاً  شـفوياً،  أو كتابيـاً  العمل عقد كان سواء ،العمل صاحب إدارة وإشراف

 بالمحافظة لتزامالا معين، غير أو اًمعين محدد، غير أو لمدة اًمحدد عملهم وكان ضمنياً

 ،إشعار دون من الفصل وهي ،القانونية ةالمسؤولي طائلة تحت المصرفية السرية على
 المـدني  القانون من )٨١٤( المادة  في الأردني مشرعنا نص فقد الأساس هذا وعلى

 الـصناعية  العمـل  صـاحب  بأسـرار  يحـتفظ  أن .... العامل على يجب :"أنه على

   .)٣("العرف أو تفاقالا يقتضيه لما وفقاً العقد نقضاءا بعد ولو والتجارية

                                                
 .٢ وتعدیلاتھ، م١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل الأردني رقم ) ١(
 ).٢٨(المرجع السابق، م ) ٢(
 ).٨١٤(، م  ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم ) ٣(



            
 

 

٧٩

  ١٩٧٦ لسنة )٤٣( رقم الأردني المدني القانون :ثالثال الفرع
   المصرفية بالسرية لتزامللإ كمصدر العقد -١

 العمليـات  جميع نإ إذ المصرفي بالسر لتزامالا مصادر من مصدراً العقد يعد  

 إلى الإرادة تتجه حيث والبنك، العميل وبإدارة العقود خلال من إبرامها يتم البنوك في

 القـانون  مـن  )٨٧( المادة في الأردني المشرع عرفه كما فالعقد ي،قانون أثر إحداث

 علـى  وتوافقهما الآخر بقبول المتعاقدين أحد من الصادر الإيجاب رتباطا":هو المدني

 عليـه  وجـب  بمـا  منهما كل لتزاما عليه ويترتب ،عليه المعقود في هأثر يثبت وجه

   .)١("لآخرل
 عنـد  إليـه  المعهودة الأسرار بحفظ لبنكا لتزاملا الرئيسي المصدر هو فالعقد  

 علومـات الم كتمان إلى ليالعم إرادة هتجتف مصرفية عملية أية بشأن العميل مع تفاقالا

  .)٢(العملية بهذه العلاقة ذات
 لتزامالا خلال من المصرفية السرية على المحافظة عاتقه على البنك يأخذ فهنا  

 يقدمها التي العقود نماذج خلال من وواضحاً صريحاً يكون قد لتزامالا وهذا التعاقدي،

 المفترضـة  الإرادة مـن  ونابعاً ضمنياً يكون قد كما العميل، مع عليه تفاقالا أو البنك

 حيـث  البنك، مع العميل تعاقد عند المصرفي السر لكتمان اتجهت التي العميل لإرادة

   .)٣(نيه بحسن تنفيذه يجب الذي العقد مستلزمات من هنا المصرفي السر يعد
 المـدني  القـانون  فـي  العامة القواعد وفق مصان المصرفي السر فإن وعليه  

 العقـد  هذا نوع عن النظر بغض الشخصية الحقوق مصادر من العقد حيث ،الأردني

   .ذلك وغير حساب فتح أو وديعة عقد أو قرض عقد يكون كأن

                                                
 .٨٧، م ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(قانون المدني الأردني رقم ال) ١(
 .٩حسین النوري، سر المھنة المصرفیة في القانون المصرفي والمقارن، اتحاد المصارف العربیة، الطبعة الثالثة، ص ) ٢(
 .١٠المرجع السابق، ص ) ٣(



            
 

 

٨٠

   المصرفية بالسرية لتزامللا كمصدر الضار لالفع -٢
 سـتعلام اك ،والبنـك  العميل بين عقدية رابطة وجود عدم نتصور أن لنا يمكن

 المصرفية، الأخطار بموجب للعميل المالي الوضع عن الأخرى البنوك من المصرف

 كافـة  العميـل  يعطي أن بعد النهائية المراحل إلى العقدية المفاوضات تصل لا أن أو

 هـذه  وجـود  أو ،طريقـة  يةبأ المعلومات على البنك يحصل أن أو ،للبنك المعلومات

 حشالفا الغبن مع غريرالت أو كالإكراه الرضا عيوب حالات إحدى يشوبها لكن الرابطة

 لـم  الـذي  البنك على يرجع أن العميل يستطيع لا فهنا ،مثلاً العقد ماهية في الغلط أو

 دعىا ما وخسر دعواه ردت إلاو ،للعقد ستناداًا المصرفي سره على بالمحافظة يلتزم

 القـانون  في العامة القواعد بموجب البنك إلى يرجع أن عندئذ للعميل يمكن ولهذا ،به

 المادة في الأردني المدني مشرعنا ينص حيث الضار، بالفعل المتعلقة الأردني المدني

 بـضمان  مميز غير ولو فاعله يلزم بالغير إضرار كل :"على القانون هذا من )٢٥٦(

 المالية الذمة تعد التي الشخصية الحقوق مصادر من أيضاً هو الضار فالفعل ،"الضرر

   .منها يتجزأ لا جزءاً المصرفية يةوالسر
  

   وتعديلاته ١٩٩٧ لسنة )٢٢ ( رقم الأردني الشركات قانون :الرابع الفرع
 ذلـك  ، عامـة  مساهمة شركات قبل من إلا المصارف بأعمال القيام يجوز لا  

 المادة في الأردني مشرعنا نص وعليه ،)١( لشركات ا قانون من )٩٣( المادة بموجب

 الشركة إدارة مجلس وأعضاء رئيس على يحظر " : أن على القانون ذات من )١٥٨(

 في مساهم أي إلى يفشي أن فيها يعمل موظف أي أو ،العام ومديرها العامة المساهمة

 سرية عةطبي ذات وتعتبر بالشركة تتعلق ،بيانات أو معلومات أي غيره إلى أو الشركة

 أو لهـا  عمل بأي قيامه أو الشركة في منصبه بحكم عليها حصل قد وكان ،لها بالنسبة

 بالـشركة  لحقت التي الأضرار عن بالتعويض والمطالبة العزل طائلة تحت وذلك فيها

 الهيئـة  موافقة تحول ولا ، ونشرها بها المعمول والأنظمة القوانين ذلك من ويستثنى

                                                
  .٩٣  وتعدیلاتھ، م ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(قانون الشركات الأردني رقم ) ١(



            
 

 

٨١

 هذا وبموجب ،)١( "المسؤولية هذه من الإدارة مجلس وأعضاء رئيس إبراء على العامة

 في يعمل موظف وكل العام والمدير الإدارة مجلس وأعضاء رئيس فإن القانوني النص

 فعل أي عن منهم كل يمتنع أن الأمانة هذه وتقتضي البنك مصالح على مؤتمنون البنك

 واجـب  المصرفية بالسرية مالالتزاو المساهمين، أو البنك بمصالح الإضرار شأنه من

   .جميعاً عليهم قانوني إلتزامو
  

  ١٩٩٧لسنة ) ٢٣(قانون الأوراق المالية رقم : الفرع الخامس
يعد التعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات سرية ذات تأثير على أسعار              

قد ، ول )٢( على عدالة السوق المالي    عتداءا لما فيه من     قتصاديةاهذه الأوراق جريمة    
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس " أنمن قانون الشركات على) ١٦٦(نصت المادة   

 أن يتعامـل    ،إدارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة وأي موظف فيها         
 عليها بحكـم  طلعاباسم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات          

 ينقل هذه المعلومات لأي شخص آخر       منصبه أو عمله في الشركة، كما لا يجوز أن        
 أو أي شركة تابعة أو قابـضة أو         ،بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة       

 أو إذا كان من شأن النقل إحداث ذلك         ،حليفة للشركة التي هو عضو أو موظف فيها       
التأثير، ويقع باطلاً كل تعامل أو معاملة تنطبق عليها أحكام هـذه المـادة ويعتبـر                

و و بمـساهميها أ   عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أ      خص الذي قام بذلك مسؤولاً    الش
  .)٣(بالغير إذا أُثير بشأنها قضية

ومن الملاحظ أن هذه المادة وضعت جزاءات مدنية ، إلا أن قانون الأوراق               
  :من هذا القانون على) ٦٧(المالية جرم هذه الأفعال، حيث نصت المادة 

الداخلية لغايات هذا القانون أي معلومات غير معلن عنها قد           يقصد بالمعلومات    -أ" 
ت الإعـلان عنهـا، ولا يـشمل ذلـك          تؤثر على سعر أي أوراق مالية في حـالا        

  .المالية و قتصاديةالا على الدراسات والبحوث والتحاليل ةينالمب ستنتاجاتالا
                                                

 .١٥٨لسابق، م المرجع ا) ١(
، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثاني عشر، العدد )دراسة مقارنة(إبراھیم عطا العموش، التعامل المحظور بالأوراق المالیة ) ٢(

 .٣١١، ص ١٩٩٧الثالث، 
  .١٦٦ وتعدیلاتھ، م١٩٩٧لسنة ) ٢٢(قانون الشركات الأردني رقم ) ٣(



            
 

 

٨٢

 الـشخص الـذي يطلـع علـى         ، يقصد بالشخص المطلع لغايات هذا القانون      – ب
من القانون علـى    ) ٦٨(، ولقد حظرت المادة     )١("المعلومات بحكم منصبه أو وظيفته    

أي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة كل مـن البورصـة والمركـز                
 أي معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسـب         استغلال هاوالمدير التنفيذي وموظفي  

ات لغير المرجـع المخـتص أو   م أو إفشاء هذه المعلو ،مادية أو معنوية له أو لغيره     
ر أي شخص غير مطلع علم من شخص مطلع، ويسري ذات           حظ، ويشمل ال  القضاء

    جالخطر على أي شخص رو  معلومـات أو بيانـات أو        الشائعات أو أعطى   ثَّ أو ب 
تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار أي أوراق مالية أو علـى               

بقصد تعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتآمر       ، كما يحظر ال   ةسمعة أي جهة مصدر   
هام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه على التعامـل بهـا أو          إي

التأثير على أسعار الأوراق المالية أو التأثير سلباً بأي صـورة علـى سـوق رأس       
  . )٢(المال

  
  

  م٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(قانون البنوك الأردني رقم : دسالفرع السا
لقد وضع مشرعنا الأردني في هذا القانون مواد عالجت السرية المـصرفية              

علـى  ":من القـانون ) ٧٢(وعليه فقد نصت المادة    ) ٧٥(إلى  ) ٧٢(وهي المواد من    
البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانـاتهم وخـزائنهم         

مباشر أو غيـر مباشـر إلا بموافقـة    لديه، ويحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريق        
 أو من أحد ورثتـه أو       ،خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزنة         
 أو بسبب إحدى الحالات    ،بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة        

 حتـى ولـو انتهـت       اً، ويظل الحظر قائم   وح بها بمقتضى أحكام هذا القانون     المسم
مـن  ) ٧٣(، كما نصت المادة     )٣("لعميل والبنك لأي سبب من الأسباب     العلاقة بين ا  

                                                
 .٦٧، م ١٩٩٧ة لسن) ٢٣(قانون الأوراق المالیة رقم ) ١(
 .٦٨، م ١٩٩٧لسنة  ) ٢٣(قانون الأوراق المالیة رقم ) ٢(
 .٧٢م، م ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(قانون البنوك الأردني رقم ) ٣(



            
 

 

٨٣

 البنك الحاليين أو السابقين إعطاء ييحظر على أي إداري من إداري   ": أن القانون على 
أي معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن              

طلاع عليها فـي     تمكين الغير من الا    ا أو الخاصة بهم أو أي من معاملاتهم أو كشفه       
غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل     
من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر علـى تلـك        

، )١(" الحـسابات  ، بما في ذلك موظفو البنك المركزي ومـدققو        البيانات والمعلومات 
 قانونية على كاهل كافـة      اتالتزاممن خلال هذه المواد أن مشرعنا وضع        ويلاحظ  

 ودعـم   ستثمارالاالبنوك وموظفيها بالمحافظة على السرية المصرفية بهدف تشجيع         
 وغيرها من الجوانب الهامة    قتصاديةالا وتنمية النشاطات    ، الوطني الأردني  الاقتصاد

  . دنيالتي تنعكس في نهاية المطاف على المواطن الأر
  

   وتعديلاته ١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات الأردني رقم : سابعالفرع ال
 حيـث تعـد     ؛لقد حرم المشرع الأردني في قانون العقوبات إفشاء الأسرار        

من القانون سنداً قانونياً    ) ٣٥٥(تُعد المادة   و ،السرية المصرفية جزءاً لا يتجزأ منها     
اما من مصادر التشريع الأردني حيث نصت        بالسرية المصرفية ومصدراً ه    لتزامللإ

  : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من": أنعلى
 وأباح هذه الأسرار ، حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية     -١

 أو إلى من لا تتطلب طبيعـة وظيفتـه ذلـك            اطلاع عليه لالمن ليس له صلاحية با    
  . عامةطلاع وفقاً للمصلحة اللاا
 بحيازته وثائق سـرية أو      ستبقىاو ، كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية       -٢

 بها أو   حتفاظلاا دون أن يكون له حق       ،رسوماً أو مخططات أو نماذج أو نسخاً منها       
  . دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته

   )٢(" وأفشاه دون سبب مشروع، كان بحكم مهنته على علم بسر-٣

                                                
 .٧٣م، م ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(قانون البنوك الأردني رقم ) ١(
 .٣٥٥، م ١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات الأردني رقم ) ٢(



            
 

 

٨٤

 جميع العاملين فـي البنـوك العامـة         ستوعبتا المادة من القانون      هذه بأنفيلاحظ  
 وألزمتهم بعدم إفشاء الأسرار الحاصـلين عليهـا عـن طريـق             ،والبنوك الخاصة 

  .  أو بحكم مراكزهم الرسمية وألزمتهم بالسرية المصرفية بشكل عام،وظيفتهم
  

  م ١٩٧١لسنة ) ٢٤(قانون البنك المركزي الأردني رقم : الفرع الثامن
 ومن أهم أهدافـه المحافظـة علـى         يعد البنك المركزي الأردني بنكاً عاماً       

 وكذلك ضمان قابلية تحويل الدينار      ،النقدي في المملكة الأردنية الهاشمية     الاستقرار
لا يجوز  :"منها على أنه  ) ١(من القانون في الفقرة     ) ١٩(الأردني، ولقد نصت المادة     

ضو أن يفـشي لأي شـخص غيـر مفـوض أي            للمحافظ أو نائب المحافظ أو الع     
معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي إلا إذا تم خلال القيـام            

 بـأن ، ونلاحـظ    )١("بواجباته وإذا طلب إليه ذكرها في المحكمة وفق أحكام القانون         
القانون ألزم كل من المحافظ ونائبه وأي عضو فـي البنـك المركـزي بالـسرية                

وأيضاً ألزمهم بذلك من خلال القسم القانوني الذي يؤدونه قبـل قيـامهم      ،المصرفية
  . بوظائفهم 

  
          

                                                
 .١٩/١ م، م ١٩٧١لسنة ) ٢٤( رقم قانون البنك المركزي الأردني) ١(
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  الفصل الرابع
  

  
  مكافحة جريمة غسل الأموالمعوقات أخرى ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



            
 

 

٨٦

  
  
  

  :تمهيد
إن عملية غسل الأموال تعد من أكثر القضايا دقة وأهمية سواء من الناحيـة              

 مما دفع العديد من دول العالم إلى        ،الأمنية وأالسياسية   وأ ةاعيالاجتم وأ قتصاديةالا
    وبالرغم من هـذه     ، على المستوى الدولي أو المحلي     مكافحة غسل الأموال ، سواء 

الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال ، إلا أن هناك عقبات وعراقيـل وتحـديات              
 منهـا المعوقـات     ،قاًمختلفة تقف أمام عملية مكافحة غسل الأموال أوردنـا سـاب          

 في الفـصل الـسابق ،   أوضحناها والمعوقات المصرفية    ،التشريعية وبيناها تفصيلاً  
 أمام عملية مكافحة غسل الأمـوال سـوف         اًوهناك معوقات أخرى أيضاً تقف عائق     

 وأهم هذه المعوقات هو عدم وجود نظام معلوماتي متطور          ،نوردها في هذا الفصل   
معوقات خاصة بالوسائل والأساليب التي يستخدمها الجناة        وهناك   ،لمواجهة الجريمة 

،وضعف أجهزة الرقابة وعدم وجود وحدة مركزية لتأمين التنـسيق فـي مكافحـة              
جريمة غسل الأموال ، وهناك إشكالات تعترض تنسيق الجهود الدوليـة لمواجهـة             

 وبشكل تفصيلي في     سوف نقوم بدراسة كل عائق على حده       جريمة غسل الأموال ،   
  . هذا الفصل 

  :لي أربعة مباحث هي اهذا ولقد قمت بتقسيم الفصل 
  .عدم وجود نظام معلوماتي متطور لمواجهة الجريمة: المبحث الأول
  .معوقات خاصة بالوسائل والأساليب التي يستخدمها الجناة: المبحث الثاني
ق في ضعف أجهزة الرقابة وعدم وجود وحدة مركزية لتأمين التنسي: المبحث الثالث

  .مكافحة الجريمة
   .الإشكاليات التي تعترض تنسيق الجهود الدولية لمواجهة الجريمة: المبحث الرابع

  
  



            
 

 

٨٧

  عدم وجود نظام معلوماتي متطور لمواجهة الجريمة : المبحث الأول
يل دور أجهزة الرقابة يتطلب توفير نظام معلوماتي متطور يـساعدها           عإن تف   

صول إلى الهدف المنشود وهـو مكافحـة غـسل     في كشف المعلومات وتحليلها للو    
 يسمح بمراقبة التحركات المالية ومعرفـة  اًالأموال ، هذا النظام يجب أن يكون حديث    

 والمجالات التي تستثمر فيها     ستعمالهاامشروعية مصدرها ، ثم تتبع مسارها وكيفية        
 مـع    وثيق وسري جداً   تصالا مركز معلوماتي رئيسي على      ستخداماوهنا لا بد من     

 أنواعها التي تقـوم بتزويـد المركـز الرئيـسي           ختلافاالمؤسسات المالية، على    
 السرية، ثم بعد ذلك يقوم مركـز        الإلكترونيةبالمعلومات المطلوبة بواسطة التقارير     

المعلوماتية الرئيسي بتحليل تلك المعلومات والتأكد من صحتها وتحديد مـصدرها ،            
  :هذا النظام إنما تتمثل بما يليلأهداف التي يتوخاها ، لهذا فإن ا)١(ستثمارهااثم أوجه 

   . الرقابة السريعة ذات الفاعلية على الحوالات البرقية الداخلية والخارجية-أ
   . توفير تقارير سريعة ومأمونة عن المعلومات النقدية بعملياتها المختلفة-ب
 التحقق من  عرض مؤشرات سرية وسريعة للمعاملات المالية المشبوهة ومن ثم       -ج

   .مصدرها
   . السرية السريعة مع المؤسسات المصرفية والمالية المختلفةتصالاتالا تأمين -د
 النتائج والمؤشرات المتعلقـة     ستخلاصاوجمع المعلومات ورصدها وتحليلها      -ـه

   .بها
 توفير بيانات كافية عن الثغرات الموجودة في أنظمة الرقابة المصرفية والمالية            -و

بها في دول العالم، وذلك بهدف التعامـل معهـا إزاء العمليـات الماليـة               المعمول  
  . )٢(الصادرة والواردة

 قوميـاً للرقابـة علـى       ستراليا من أبرز الدول التي أنـشأت نظامـاً        أوتعد    
التحويلات البرقية حيث يتم نقل المعلومات من المؤسسات الماليـة إلـى الوكالـة              

 عتمـدت اأما في الولايات المتحدة الأمريكية فقـد   ،  )٣(الإلكترونيةالمركزية بالطرق   
                                                

 .١١٢نبیھ صالح، مرجع سابق، ص . د) ١(
 .  وما بعدھا١٠٩صالح السعد، مرجع سابق، ص . د) ٢(
 .٢٤٣م ، ص ٢٠٠٥غسان رباح ، جریمة تبیض الأموال ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، . د) ٣(



            
 

 

٨٨

نظام إرسال تقارير عن المعاملات النقدية من المؤسسات المالية إلـى إدارة خدمـة      
  . )١(الدخول الداخلية

وعلى الرغم من ذلك ما زالت هذه الأجهزة غير قادرة علـى ضـبط كـل                  
مح بالتحقق من   عمليات غسل الأموال، بسبب عدم وجود نظام معلوماتي متطور يس         

مصدر الأموال المعروضة بشكل سري وسريع، هذا إلى جانب عدم وجود أجهـزة             
وما يترتب على النظـام مـن التـداخل فـي           )٢(لوماتية في غالبية الدول المعنية    مع

  . اختصاصات أكثر من دولة 
 القانونية والتقنية التي يقوم عليها مركز المعلوماتية الرئيـسي          يهلهذا فإن البن  

 بالإضافة إلى مراعاة كفـاءة      رتقاءلاواأن يكون على درجة عالية من التطور        يجب  
العنصر البشري الذي يلعب دوراً كبيراً في التحليل والمراقبة ، كمـا يجـب مـنح               
أجهزة المركز الرئيسي سلطة وصلاحية علمية وعملية من أجل إجهاض أية محاولة        

إنما يعد عنصراً مهماً    تي رئيسي    معلوما لغسل الأموال ، ومن هنا فإن وجود مركزٍ       
ل المتقدمة أو المتأخرة علـى حـد      في مكافحة عمليات غسل الأموال سواء في الدو       

 واعتقد انه من الصعوبة بمكان إنشاء مثل هذا الجهاز وذلك كون الـدول              .)٣(سواء
المتقدمة لم تنشئ جهاز معلوماتي متكامل حتى الآن فما حال الدول النامية والـدول              

   .رة الصغي
إن فاعلية التحقيق في هذه الجرائم تقتضي وجود نظام معلومـاتي متطـور               

يساعد جهات التحقيق على كشف المعلومات وتحليلها لخدمة أغـراض التحقيـق ،             
 وثيـق وسـري مـع       اتصالستحداث مراكز معلوماتية على     اويتم ذلك عن طريق     

يانات اللازمة للتحقيق في    المؤسسات المالية لتزويد المركز الرئيسي للمعلومات بالب      
هذه الجرائم بعد أن يقوم المركز الرئيسي بتحليل هذه المعلومات، وتحديد مصدرها            

 للكشف عن هذه    اً معلوماتي اً نظام ستحدثتاومراقبة تحركها، وبخصوص الدول التي      
الجرائم وتيسير التحقيق فيها ، يلزم أن تبحث عن التغيرات الموجودة داخل نظامها             

                                                
 .٣٠٨نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص . د) ١(
 .٢٤٤غسان رباح ، مرجع سابق ، ص . د) ٢(
 .١١٣ سابق، ص عنبیھ صالح، مرج. د) ٣(



            
 

 

٨٩

ها بشكل دقيق ، وأما الدول التي لم تستحدث مثل هذا النظام فعليها أن تضع               ومعالجت
  . )١(خطة مدروسة لإنشاء مثل هذا النظام

  
ذلك أنه قد يكون تحديد المصدر الذي استمد منـه المـتهم أموالـه وكـذلك         

الوسائل التي يستخدمها الجناة لإخفاء هذه الأموال من المهام الشاقة والعسيرة علـى           
قق ما لم يكن هناك نظام معلوماتي متطور لهذا الغرض ، إضافة إلى ذلك فإنه               المح

ربما يكون من العسير على المحقق التمييز بين الأموال التي تم الحصول عليها من              
  .  من أعمال غير مشروعة كتسابهااأعمال مشروعة وتلك التي تم  

 هذه الجريمة ونسبتها    فمهمة تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإثبات وقوع        
لفاعلها تعد من أكثر المهام مشقة وصعوبة بالنسبة للمحقق ، الأمر الـذي يقتـضي               
وجود نظام معلوماتي متطور ، خاصة وأنه قد يصعب تجميع المستندات التي توفر             
المعلومات اللازمة للتحقيق من مصادر أخرى لدى عصابات الغـسل كالمـستندات           

 الغسل درجت على تقديم مستندات مزورة مثل سـندات  وخلافها ، كما أن عصابات   
، أو إعدام هذه المستندات     )٢( المصدر الحقيقي للأموال الملوثة    البيع المراد بها إخفاء   
 للإدانـة ،  التي يكون من شـأنها أن تكـون دلـيلاً   لكترونياً  إأو المعلومات الموثقة    

سهم في علاج وتـذليل     والتغلب على ذلك يحتاج إلى إنشاء نظام معلوماتي متطور ي         
عقبة تجميع البيانات والمعلومات اللازمة للتحقيق في هذه الجريمة خاصة وأن هذه            
الجريمة لا تعيقها الحدود الجغرافية وإنما تترابط عملياتها في صـورة إجـراءات             
مصرفية تقوم بها سلسلة من البنوك والمؤسسات المصرفية المنتشرة في بقاع العالم            

غير ذات قيمة إذا لـم      شهود ومعلومات المخبرين الشفهية     ادات ال مما يجعل من شه   
يكن هناك نظام معلوماتي متطور ، وما لم تدعم وسـائل الكـشف الأخـرى عـن          

  . )٣(ةيالجريمة بالبيانات المستند
  

                                                
 . وما بعدھا٣٠٧نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص . د) ١(
 .١٤٣أحمد محمد العمري ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .١٩٠-١٨٧أروى الفاعوري وإیناس قطیشات ، مرجع سابق ، ص ) ٣(



            
 

 

٩٠

وهكذا فإن المهمات التي يجب أن يتولاها المركز الرئيـسي هـي أربـع مهمـات                
   -:أساسية

   .ق والسري مع المؤسسات المالية تأمين الاتصال الوثي-أ
   . تجميع المعلومات-ب
   . تحليل هذه المعلومات-ج
  .)١( مراقبة تحرك الأموال-د

 غسل للكشف عن عمليات     اً معلوماتي اً نظام ستحدثتاوبالتالي على البلاد التي       
، أن تبحـث عـن الثغـرات         كالولايات المتحدة الامريكية وأستراليا مـثلاً      الأموال

 داخل نظامها ومعالجته بشكل علمي ودقيق، أما الدول التي لـم تواكـب              الموجودة
التطور المعاصر بعد، فعليها أن تضع خطة مدروسة للوصول إلى الهدف المنـشود     

 إجراءات مبدئية   تخاذافي مكافحة عملية غسل الأموال، هذا بالإضافة إلى ضرورة          
 المؤسسات الماليـة    امإلزتسمح بتعقب وملاحقة وإجهاض محاولات غسل الأموال ك       
 ـبتقديم تقارير خطية إلى مركز رئيسي للتحليل والمراقبة إ         فاء الطـابع الـسري    ض
مراقبة ، وذلك حتى لا ينعم      المطلق على تلك التقارير وعلى نشاط مركز التحليل وال        

 الأموال بفترة زمنية قد تكون طويلة نسبياً قبل تحقيق الأهداف المرجوة مـن        غاسلو
  . ويعد هذا صعب تحقق وخيالي إلى درجة ما.)٢(ة للمكافحة الخطة المرسوم

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٢٤٧المرجع السابق، ص ) ١(
 .١١٣نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص . د) ٢(



            
 

 

٩١

   :معوقات خاصة بالوسائل والأساليب التي يستخدمها الجناة: المبحث الثاني
إن المجرم في جرائم غسل الأموال ليس بالمجرم العادي ، إنما هو محترف               

علـى المحقـق    وخبير دائم التطور من حيث أساليبه ووسائله المعقدة التي يصعب           
 لذلك يلزم على المحقق أن يفهم أبعاد جريمة غسل الأموال والمصادر التي ؛هاكتشافا

كشف هذه المصادر، ويجـب عليـه   من مكن تتأتي منها الأموال محل الغسل حتى ي      
 والتي تحتـاج إلـى خبـرة      ،أيضاً الإلمام بطرق وأساليب الغسل التي تتسم بالتعقيد       

نه كشف هذه الأساليب وتلك الطرق، ويجب علـى         خاصة من قبل المحقق حتى يمك     
 والدولية ذات   الإقليميةالمحقق التعرف على الأنظمة والقوانين والتعليمات المحلية و       

الصلة بنشاط غسل الأموال والتعرف على طرق ووسائل جمع المعلومات وتحليلها           
  .  النتائج اللازمة للتحقيقستنباطاو

لى قدرات ومهارات خاصة فـي المتابعـة        هذا بالإضافة إلى حاجة المحقق إ       
، كما يحتاج المحقق إلى مهـارات       تهاملااوالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتوجيه       

عتماد على الـدليل المباشـر      لإا خاصة بتوفير أدلة الإدانة وذلك نظراً لأنه لا يمكن        
 لذلك يجـب علـى      ،لمصادر وعائدات الجريمة فقط لأن هذا الدليل نادراً ما يتوفر         

 من مكان الجريمة ةالمحقق بذل الجهد لعرض القرائن الظرفية كوجود الأصول قريب     
  . ووجود كميات كبيرة من النقود ، وعدم معرفة مصدر الدخل وغيرها

إن الوسائل والطرق التي يستخدمها الغاسلون تنم عن خبرة وعلم فـي هـذا              
 في إحدى جرائم     بالذنب )١()فرانكين جورادو ( اعتراف   ١١/٤/١٩٩٦المجال ، ففي    
حدث الوسائل التقنية التي تعلمها من خلال   أ ماستخدبا قام المتهم    حيثغسل الأموال،   

مليون دولار من أرباح مبيعات الكوكايين في أمريكا        ) ٣٦(دراسته في الجامعة بنقل     
 داخـل وخـارج     إلـى  )جوس سانتا كـروز   (لصالح طاغية المخدرات الكولومبي     

لة لجعلها تبدو وكأنها مستمدة من مصادر مشروعة        المصارف والشركات في محاو   
فتح حسابات بأسماء سيدات من أسر أقاربـه        : من خلال وسائل وطرق شتى منها       

وأخرى بأسماء وهمية ، كما أنشأ بعض شركات الواجهة بهدف تحويـل الأمـوال              
                                                

 .خبیر اقتصادي كولومبي تلقى تعلیمھ بجامعة ھارفرد الأمریكیة ) ١(



            
 

 

٩٢

سانتا (ستثمارها في أسهم وسندات شركات      االمغسولة مرة أخرى إلى كولومبيا لغاية       
  . )١()روزك

كذلك فإن غاسلو الأموال يحدثون أساليبهم بصورة مستمرة خاصـة عنـدما              
، وقـد  شـتباه لال في الغسل أضحت عرضة تبعوهاا أحد الوسائل التي     بأنيتبين لهم   

نترنت في  لإأصبحت الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية تستخدم شبكات ا        
حدود لها، وتفادياً لعمليات التـدقيق     عمليات الغسل، وهكذا أصبحت طرق الغسل لا        

التي تتم من خلال مرور الأموال المراد غسلها عبر الجهاز المصرفي أصبح غاسلو       
 كما ساعد إنشاء عـصابات    ،الأموال يلجؤون إلى تهريبها من خلال حاويات الشحن       

 بالمخدرات وغسل الأموال شركات تكون واجهة خاصة بهم تعمل في مجال            تجارالا
 في مجال تهريب الأموال الملوثة ضمن       استغلالها على سهولة    ستيرادلاوا التصدير

   .)٢( من بلد إلى آخرواستيرادهاالبضائع التي يتم تصديرها 
مجالات والطرق والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأمـوال مجـال          الومن  
 حيث تقوم عصابات غـسل  ؛ةلناشئعلى الأسهم في البورصات الوليدة ا   المضاربات  

 فرصة ظروف الأسواق المالية الناشئة وضيق نطاق السوق وقلـة           تهازبانلأموال  ا
عدد المتعاملين فيها وصغر حجم العمليات وقلة الشفافية وضعف أجهـزة الرقابـة             

لشركات الوطنية المحلية المـسجلة     ا خاصة أن    ،ومحدودية عدد الأسهم وقلة قيمتها    
 حيث تقوم هذه العصابات     ، العالمية الشركات إلى    بالقياس اًفيها يكون حجمها صغير   

 المسيطرة والمهيمنـة علـى      حتكاريةلاا القوة   ستخدامواالأسهم   بالتلاعب في أسعار  
  .)٣(اء والتعامل والتداول في البورصةعمليات البيع والشر

وأيضا هناك من الطرق والأساليب لغسل الأموال مجال المـضاربة علـى              
خطر مجـالات غـسل     أرة وهو من أهم و    خفاأسعار الأراضي والعقارات والشقق ال    

  جيـداً   حيث تمثل عمليات شراء وبيع العقارات والأراضي مجـالاً         ،الأموال القذرة 
 خاصة عندما تكون هذه الأراضي في مناطق يصعب التحقـق مـن          ،لغسل الأموال 

                                                
 .١٦٢-١٦١أحمد محمد العمري ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .١٦٩-١٦٤المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٨٢محسن الخضري، مرجع سابق، ص .د) ٣(



            
 

 

٩٣

فهي تعتمد على تقـدير شخـصي        في وجهات النظر     ختلافاسعرها ويكون محل    
 وتستخدم الأراضي .محل التثمينن شخص للعقار أو للأرض  يعتمد على تعيي  وأيضا  

عادة في المناطق المتطرفة بمساحات كبيرة لإقامة مشروعات ضخمة أو مـزارع            
وهكذا يتم التعاقد عليها ، ثم بيعها لآخر يرغب فيها بشدة بعد أن يكون أضيف إليها                

  . )١(راسة وغيرها أو مبنى حمبنى إقامة أو سورمثلاً بعض الإنشاءات غير المكلفة 
  

 أموالها لشراء عقارات في منـاطق       استخدامبوتقوم عصابات غسل الأموال       
 أو قرية سياحية أو مشروع إسكاني ، ثم مـن خـلال   ةمتميزة أو شقق أو فلل فاخر    

 فيها يتم إيجاد مصدر مشروع لباقي      ىعمليات إعادة البيع وإضافة هوامش ربح مغال      
ر مجموعة من الوسطاء    عبت الشراء والبيع صورية      وعادة ما تكون عمليا    .الأموال

  معه، وتقوم أجهـزة     ةأو لها علاقات مصلحي   ، إدارياً أو قانونياً     والشركات التابعة له 
تجديد هذه العمليات دون أن تدري أنها وقعت ضحية لعمليـات          بالبنوك والمصارف   

  . )٢(غسل الأموال
  

مية الهائلة من المجالات التي     وتعد العقود والتوريدات الحكومية وغير الحكو       
وأن مبالغهـا ضـخمة      خاصة   ،عصابات غسل الأموال   بمناقصتها   يسعى إلى الفوز  
 تجعلهـا مـن     ، وتدفقها ووجود مصادر رسمية للنقـود      وانتظامها وعدم الشك فيها  

المجالات الرئيسية المناسبة لغاسل الأموال خاصة توريدات الغذاء والإعاشة لكل من 
توريدات الغذاء للفنادق   والداخلية وقوات الأمن الداخلي ،       بفروعها القوات المسلحة 

والقرى السياحية والمطاعم حيث تستغل هذه التوريدات في إيجاد مـصدر شـرعي     
  : للأموال التي سيتم غسلها وتتم ميكانيكية العمل على النحو التالي 

  . بالحصول على عقد توريد  يقوم متعهد التوريد-أ

                                                
 .٨٤ ص محسن الخضري، المرجع السابق،) ١(
 .٨٥المرجع السابق، ص ) ٢(



            
 

 

٩٤

من % ٢٠عادة لا يزيد عن     (صول على تحويل    دم إلى بنك معين للح     يقوم بالتق  -ب
من قيمـة العقـد لطمأنـة    % ١٠٠ويقوم بإيداع ضمانات نقدية قد تصل إلى       ) العقد
  . البنك

 أموال الجريمة في شراء السلع التي تحتاج إليها عمليـة           استغلالب يقوم المتعهد    -ج
  . دة  التسهيلات البنكية بدرجة محدوستخدامواالتوريد 

 يقوم المتعهد بالتوريد والحصول علـى المستخلـصات والـشيكات الحكوميـة             -د
  . وتقديمها للبنك للتحصيل 

صدار تعليماته إلى البعض بفتح  الشيكات الحكومية يقوم المتعهد با     بعد تحصيل    -ـه
عتمادات مستندية تمول من الحصيلة وتحويلها إلى  الخارج فـي إطـار عمليـات         ا
  . )١( وهكذاستيرادا

وأيضاً من المجالات التي تلجأ إليها عصابات غسل الأموال مجال المزادات             
التي اصة مزادات بيع الأصول الحكومية      والمناقصات الحكومية وغير الحكومية وخ    

 المزادات هذه كغطاء شرعي     ستخداماتقوم جهات رسمية بالإشراف عليها حيث يتم        
أي ،التي تعتمد على إعادة بيع ما تم ترسيته       لعمليات غسل الأموال اللاحقة والمتابعة      

أن يتم إعادة بيعها للتجار الحقيقيين والحصول على شيكات بالثمن الجديد في الوقت             
  . ن قد تم فيه الشراء والدفع نقداًالذي يكو
 حيـث  ،وهناك من المجالات أيضاً صناعة السينما ومكاتب الإنتاج السينمائي          

 وأبعداها وبصفة خاصة صناعة الـسينما الرديئـة أو   تحتل صناعة السينما بجوانبها 
رادات متعددة ومـستمرة ومتواليـة       حيث يستطيع الفيلم أن يولد إي      ،السينما الشعبية 

 وتشمل إيراداته داخل البلد وهي الإيرادات الداخلية وإيرادات عائـد           ،دون توقف و
رض العادية   وهي إيرادات لا تقتصر على دور الع       ،تصديره إلى مختلف دول العالم    

ولكنها تمد أيضاً إلى محطات التلفزيون والبث التلفزيـوني المحلـي والمحطـات             
 DVDالفضائية والبث عبر الأقمار الصناعية وشركات الفيـديو وشـركات الــ             

  . نترنت وشركات البث عبر الإ
                                                

 .٨٦محسن الخضري، المرجع السابق، ص ) ١(
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 سـتخدام والاير وإعادة البيع وحقـوق العـرض        ج عائدات التأ  وهناك أيضاً   
 صناعة السينما كـصناعة متعـددة مراحـل الـربح     استغلالن  حيث يمك ،والوكالة

 خاصة أن أرباح هذه الأنشطة متعـددة        ،ومراحل الإنتاج والتوزيع المحلي والعالمي    
 من أجل تصدير الأربـاح  ،ومتنامية ويسهل وضعها في شكل قوائم مالية وميزانيات  
  . )١(التي يتم الحصول عليها كمصدر للأموال التي يتم غسلها

  
 الـسياحية حيـث يـتم      حتفـالات لاواناك أيضا مجال تنظيم المهرجانات      وه  
 حدث المهرجان وتمويل الأفواج السياحية وتمويل الأنشطة وبيـع حقـوق            استغلال
 وجعلها المصدر العلني للأموال التـي تـم         ، الإعلانات وغيرها  متيازاتاوالرعاية  

اضية والترفيهية حيث   ، والمهرجانات الري  )٢(غسلها وإضفاء صفة المشروعية عليها    
 كبير في عمليـات غـسل    لتستغل البطولات الرياضية والمهرجانات الترفيهية بشك     

 الأفواج الخاصة بالفرق الرياضية الوافدة ، ومهرجانـات         ستقبالاالأموال من حيث    
السياحة الرياضية لفرق الدوري والكأس لكرة القدم ورياضة التزحلق على المـاء             

 الفـرق   اسـتقدام  حيث يتخـذ     ،سلة والعاب القوى وغيرها   ورياضة التنس وكرة ال   
 لغسل الأموال غير المشروعة وبصفة خاصة       اًالأجنبية وإقامة البطولات غطاء جيد    

في عمليات البطولات الكبيرة الحجم التي تتم بشكل غير علني واضح المعالم، سواء             
 ـ           شاهدة من حيث إعداد الفرق الأجنبية أو من حيث إعـداد المـشجعين ومحبـي م

الذين يجوبون العالم مع كل بطولة رياضية ليشجعوا فريقاً معيناً          لمباريات الدولية،   ا
ولومبية ومباريات كأس العالم مـن      دة المباريات، وتعد المباريات الأ    بذاته أو لمشاه  

أهم المجالات التي يمكن أن تستغل في عمليات غسل الأموال بالإضافة إلى الفـرق              
حيث تستطيع عصابات الجريمة المنظمة أن تودع مبالغ ضخمة   والمباريات المحلية،   

 باعتبارهـا  إليهـا    نتباهلاابفئات صغيرة في حسابات متعددة في البنك دون أن تثير           
 كل من المواطنين العاديين في البلد ومشجعي المباريات القـادمين           إنفاقناجمة عن   

                                                
 .٩٠محسن الخضري، المرجع السابق، ص ) ١(
 .٩١المرجع السابق، ص ) ٢(
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المباريـات وأعـضاء    من الخارج والصحفيين ورجال الإعلام الذين جاءوا لتغطية         
   .)١(الفرق الرياضية والإداريين المصاحبين لهذه الفرق

وأيضا هناك من أهم مجالات غسل الأموال مجال تذاكر اليانصيب سواء في              
ال ضـخمة بفئـات      للحصول على أمو   اًاهرط  مجالاً عتبارهاباعمليات بيع التذاكر    

ها في البنوك   نظمة وإيداع ، ومن ثم يمكن خلطها ومزجها بأموال الجريمة الم        صغيرة
، أو في مجال تقديم الجوائز ذاتها حيث تعد الجائزة مـصدراً        دون أن تثير أي شبهة    

 في غسل الأموال، وكثيراً ما تلجـأ عـصابات          هاستخدامشرعياً في حد ذاته يمكن      
  . الجريمة المنظمة إلى تأسيس شركات متخصصة في تذاكر اليانصيب 

  
أخرى كثيرة لعمليـات غـسل الأمـوال كتـأجير          وهناك طرق ووسائل ومجالات     

المقاصف والكفتيريات الحكومية وشبه الحكومية والمقاهي والبيع بالتقسيط للموظفين         
 وهناك أيضاً عـروض الأزيـاء،   ،وأعضاء المنظمات والجمعيات والنقابات المهنية 

 وحفلات الأغاني وحفلات الأوبرا واستقدام الفرق الأجنبيـة والموسـيقيين، وعـن           
طريق إصدار الصحف والكتب والمطبوعات وعن طريق محطات تعبئـة الوقـود            
وخدمات السيارات، وهناك أيضاً يمكن أن تكون عمليـات الغـسل عـن طريـق               
الصيدليات خاصة الصيدليات ذات الفروع فـي المنـاطق المختلفـة، والعيـادات             

فقـد  والمستشفيات وعن طريق الملاهي وغيرها من الطرق والأسـاليب، وهكـذا            
 من الخفاء   جأ إليها الغاسلون على درجة كبيرة     أضحت طرق وأساليب الغسل التي يل     

التحقيق في هذه الجريمة     حقيقية أمام جهات      الأمر الذي يقف عقبة    ،والدهاء والتعقيد 
  . أمام مكافحة هذه الجريمةويقف عقبة

  

  

  

  
                                                

 .٩٣-٩٢محسن الخضري، المرجع السابق، ص . د) ١(



            
 

 

٩٧

أمين ت بشأن  ضعف أجهزة الرقابة وعدم وجود وحدة مركزية: المبحث الثالث
  .جريمة غسل الأموال التنسيق في مكافحة

  
تجدر الإشارة إلى أن عمليات غسل الأموال تستلزم المرور بـأكثر من دولة       
ولكل دولة سيادتها الوطنية وكل دولة تختلف عن غيرها من الـدول فيمـا يتعلـق                
بالإجراءات التي تتخذ لمكافحة عملية غسل الأموال ، ذلك أن ظروف كـل دولـة               

عن ظروف الدولة الأخرى ومن الصعب توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة          تختلف  
غسل الأموال على مستوى جميع  الدول وخاصة في ظل ضعف التعاون الدولي في        

  . )١(مجال مكافحة عمليات غسل الأموال
وإن وجود أجهزة رقابة قوية ووجود وحدة مركزية لتـأمين التنـسيق فـي              

ون الفصل بين مختلف حلقات المكافحة وتيسر للمحقق        مواجهة هذه الجريمة يحول د    
  . في هذه الجريمة مهمته من حيث نسبتها لفاعلها

م علـى  ١٩٨٨فينا لـسنة  تفاقية  من ا)١٢(من المادة ) ٩(ولقد نصت الفقرة    
ضرورة إنشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية تسهيلاً لكـشف الـصفقات المـشبوهة            

، حيث قامـت    )٢(ا للقيام بالملاحقة والتحقق والتحري    وإبلاغ السلطات المختصة عنه   
ة فـي هـذا      أجهزة مختص  بإنشاءكل الدول المهتمة بمكافحة عمليات غسل الأموال        

ت المتحـدة  يـا ، إدارة خدمة الدخول الداخليـة فـي الولا    المجال ومن هذه الأجهزة   
سـتراليا  أسـترالية فـي     لأالأمريكية، وهيئة تراكفين في فرنسا والوكالة المركزية ا       

من قانون مكافحة   ) ٦(ض الأموال في لبنان بموجب المادة       يولجنة المراقبة لمنع تبي   
  .)٣(٣١٨/٢٠٠١ض الأموال اللبناني رقم يتبي

إن هذه الأجهزة الرقابية المذكورة لا زالت تعاني بعض النقص الذي يحد من     
الغمـوض الـذي    فعاليتها خاصة فيما يتعلق بتنوع القوانين المطبقة وكذلك الإبهام و         

) ٢٧٠٠(يشوب المهمات التي تقع على عاتق هذه الأجهزة، فمثلاً نجد أن من أصل              
                                                

 .١١١نبیھ صالح ، مرجع سابق ، ص . د) ١(
  . وما بعدھا ٣٠٦ ص نادر عبد العزیز شافي ، مرجع سابق ،. د) ٢(
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تصريح بالعمليات المشبوهة مقدمة من المصارف والبنوك الفرنـسية أُحيـل إلـى             
  . )١( إلى نتيجةنتهتا فقط ومنها قلة ضئيلة اًملف) ٩٠(القضاء فقط ما مقداره 

  
المختصة في مكافحة عمليات غسل الأموال      وبالرغم من إنشاء هذه الأجهزة      

فإنه تعترضها بعض المعوقات التي تحول دون أن تؤدي دورها على أحسن وجـه              
لاحيات ، والـص إزدواجيـة المـسؤولية  ونرى أن من أهم المعوقات أو العقبات هو   

  :)٢(التي تتمثل في المؤسسة المصرفية والمالية الآتيةوالممارسات لأكثر من جهة 
  

سسات المالية وأهمها المصارف والبنوك فهي تعتمد فـي عمليـات جلـب              المؤ -أ
 إقناعهـا بعـدم     بمكانأرباحها على حجم ما يودع لديها من أموال، ومن الصعوبة           

ل على القوانين الـسارية،     ي من هذه المصارف تتحا    اًداع لديها من حيث أن كثير     لإيا
أثبتت أن المصارف قد     وبالرغم من أن التجارب قد       ،بغرض وصول الأموال لديها   

 وذلك من أجـل تحقيـق       ،تشارك بشكل مباشر عن قصد في جريمة غسل الأموال        
  . أرباح طائلة 

  
حيث يناط في العادة بالأجهزة الأمنية مكافحة جريمة غـسل          :  الأجهزة الأمنية    -ب

الأموال وبالرغم من أن هذه الأجهزة متعددة سواء على مستوى الـدول أو علـى               
الواحدة ، كما أن كفاءة هذه الأجهزة في تتبع الجريمة يختلـف مـن              مستوى الدولة   

دولة إلى أخرى حيث لا يوجد تنسيق بين هذه الأجهزة، ولقد أثبتـت التجـارب أن                
، حيـث   رس عناصرها داخل الأجهـزة الأمنيـة       أن تغ  ستطاعتاعصابات المافيا   

ة وهـذا   أصبحت هذه الأجهزة تشكل ممرات وقنوات آمنة للأموال غير المـشروع          
  . بدوره يوضح حجم مشكلة غسل الأموال ومن ثم صعوبة مكافحتها 

  

                                                
 .٢٥٥غسان رباح ، مرجع سابق ، ص . د) ١(
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عبـر  (من الجدير بالذكر أن تهريب الأموال النقدية لا يقتصر على         :  الجمارك   -ج
 فقط وإنما هناك مبالغ طائلة من الأموال تحول إلى سلع قد يتم تصديرها           )المصارف
الأموال إلى الدول المعنية علـى      ، حيث تدخل هذه     رك عبر دائرة الجما   واستيرادها

شكل سلع ، إضافة إلى ذلك قد تقع السلطات الجمركية تحت الإغـراء المـالي أو                
 حيـث تـصبح المنافـذ       ؛ من قبل بعض عصابات المافيا لغسل الأمـوال        بتزازلاا

 خاصة بعـد  ،الجمركية معابر آمنة لتحرك وتنقل الأموال غير المشروعة بين الدول 
 إضافة إلى زوال كثير من القيود الجمركية، وضخامة حجـم           ظهور موجة العولمة  

 بين البلدان المختلفة، وهنا يشار إلى المناطق الحرة بين          ةالسلع المستوردة والمصدر  
اً خصباً لتحريك الأموال غير المشروعة علـى        تعقد أصبحت مر  ف .كثير من الدول  

  . شكل سلع متعددة الأنواع والأشكال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



            
 

 

١٠٠

 الإشكاليات التي تعترض تنسيق الجهود الدولية لمواجهة جريمة : الرابعالمبحث 
   .غسل الأموال

ثمة عيوب تعتري المواجهة الدولية لعمليات غسل الأموال من وجهة نظـر              
  : الباحث تتمثل في

 الجهود الدولية التي بذلت حتى الآن لمواجهة جريمة غسل الأموال ، لم تفلح في               -أ
جريمة أو حتى على محاصرتها ، فلا زالت قـضية المخـدرات   القضاء على هذه ال 

زدياد مستمر على الرغم من     إتؤرق المجتمعات جميعها صغيرها وكبيرها وهي في        
 جرائم المخدرات المـصدر     تُعدواجهة جريمة المخدرات ، حيث      الجهود المبذولة لم  

ة المخـدرات   الرئيسي للأموال القذرة محل جريمة غسل الأموال والفشل في مواجه         
  . يعني الفشل في جهود مواجهة جريمة غسل الأموال

نضم إلى الجهود الدولية لمواجهة المخدرات وأنشطة الغسل حتى ت هناك دول لم -ب
 نظراً لأن جريمة غسل الأموال      ، يمثل خللاً في الجهود الدولية للمواجهة      وهذا ،الآن

نحاء العالم، وهـذا يعنـي أن       يط السياج كافة أ   ذات طبيعة دولية لذلك ينبغي أن يح      
 ـ            م للجهـود   ضوجود دولة لم تسن تشريعات خاصة لمكافحة غسل الأموال أو لم تن

 يمثل ثغرة تنفذ من خلالها مافيا غسل الأمـوال لممارسـة            ،الدولية في هذا المجال   
  .  دون أن تطولها يد العدالةالإجرامية،أنشطتها 

 على المستوى الدولي لا تـزال        إن التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال      -ج
مت إلـى  حنا سابقاً ، كما أن الدول التي انـض ناقصة ومتباينة في أحكامها كما أوض     

ها الداخلية مع بعض أحكام هـذه  هذه الجهود الدولية أو بعضها ربما تتعارض أنظمت   
  . تفاقيات وهذا ما يمثل خللاً آخر يعتري المواجهة العالمية لغسل الأموالالا
ه الجهود، فالأفضل أن يكون     عدد جهود الغسل في حد ذاتها عيب يعتري هذ         إن ت  -د

تفاقية عالمية لمواجهة الجـرائم ذات الطبيعـة    ستراتيجية عالمية، بل وأيضاً ا    هناك ا 
  . الدولية

  



            
 

 

١٠١

إن ثمة مشكلات تعترض الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، فتحد مـن              
  : لى النحو التاليفاعليتها وهذه المشكلات يعرضها الباحث ع

   مشكلات ناشئة عن تداخل وتعدد الاختصاص :المطلب الأول 
ختـصاص  يعترض تنسيق الجهود الدولية إشكالية هامة تتمثل في تداخل وتعـدد الا           

بالنسبة للملاحقة، والتحقيق في جريمة غسل الأموال وتوقيع العقوبة على مرتكبيهـا        
قليمـي  ختصاص الإلك فقد تقع ضمن الا طابع دولي، لذ   نظراً لأن هذه الجريمة ذات    

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخـدرات والمـؤثرات        لأكثر من دولة، لذلك نصت ا     
تفاقية هو النهوض   الهدف من الا  :"لثانية منها على أن   م في المادة ا   ١٩٨٨العقلية لعام   

  الفاعليـة  بالتعاون فيما بين الأطراف الموقعة حتى تتمكن من التصدي بمزيد مـن           
تجار غير المشروع في المخدرات والمـؤثرات العقليـة         لمختلف مظاهر مشكلة الا   

 هـذه   ىحـد شك فيه أن جريمة غسل الأموال هي إ       ، ومما لا    )١("الذي له بعد دولي   
 التـدابير   الاتفاقيـة  أطـرف    اتخـاذ وجوب  :"المظاهر ثم أضافت المادة المذكورة    

وفقاً للأحكـام الأساسـية لنظمهـا       الضرورية بما فيها التدابير التشريعية الإدارية       
  . )٢("التشريعية الداخلية

فهذه المادة فيها مراعاة للطبيعة الدولية لجريمة الغسل ويهدف إلى منع تعدد              
 والإدارية للـدول     الأنظمة التشريعية  لاختلافختصاص بشأنها، نظراً    الاوتضارب  

ي فقرتهـا الثالثـة مـن        لسابعة ف تفاقية، وأكدت هذا المعنى المادة ا     الموقعة على الا  
لا يجوز لأي طرف أن يقوم في إقليم طـرف آخـر      :"تفاقية حيث نصت على أنه    الا
ختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الآخر       ارسة وأداء المهام التي يقتصر الا     بمم

، فالغرض من هذه الفقرة كما هو شأن الفقرة السابقة هـو  )٣("بموجب قانونه الداخلي 
حتفاظ بحق كل دولـة فـي ممارسـة         تعدد الاختصاص والا  لة دون تداخل و   الحيلو

اختصاصها القضائي طبقاً لما تسنه بموجب تشريعاتها الداخلية وذلك لن يكـون إلا             
  . ختياري الابالتعاون الطوعي

                                                
 .٢م ، م١٩٨٨اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة لعام ) ١(
 .٢المرجع السابق ، م ) ٢(
 .٧/٣ع السابق ، مالمرج) ٣(



            
 

 

١٠٢

  .شكالية تبادل المعلوماتإ: المطلب الثاني
نظراً للطبيعة الدولية لجريمة غسل الأموال وما يترتب على ذلك مـن مـساس              

 ، كان لا بد من إيجـاد        والاقتصاديبمبادئ السيادة الإقليمية للدول، وأمنها القومي       
 عند تبـادل المعلومـات الكفيلـة        الاعتباراتالقنوات السليمة التي تتوافق مع هذه       

تفاقيـة الأمـم   من ا) ١١ وحتى ٧(نا نصت المواد من     بمكافحة تلك الجريمة، ومن ه    
وجـوب تقـديم    م علـى    ١٩٨٨ت العقلية لعام    المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرا   

تفاقية أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة فـي كـل           أطراف المشاركة في الا   
مـن  ) ١( الفقرة   التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المنصوص عليها في      

فيما نونية من بعضها    تفاقية، كما أجازت للدول طلب المساعدة القا      من الا ) ٣(المادة  
  :يتعلق بـ 

  .أخذ شهادات الأشخاص وإقراراتهم -١
 . تبليغ الأوراق القضائية -٢

 . إجراءات التفتيش والضبط -٣

 . فحص الأشياء وتفقد المواقع -٤

 . الإمداد بالمعلومات والأدلة -٥

لمستندات والسجلات بما فيها    خ الأصلية أو الصور المصدقة من ا      توفير النس  -٦
 . ت الشركات أو العمليات التجاريةالسجلات المصرفية أو المالية أو سجلا

 أثرهـا   واقتفـاء تحديد كنة المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها،           -٧
 .)١(بغرض الحصول على الأدلة

تفاقية أرست أسس التعاون في مجال تبادل المعلومـات         ما سبق أن الا   ويتضح م 
موال، إلا أن ذلـك  والمساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة جرائم المخدرات وغسل الأ  

تشريعات اللازمة التي تـضع هـذه       كله لا يجدي ما لم تقم الدول الأطراف بسن ال         
مـن الـدول    %) ٧٠(تفاقية موضع التنفيذ بصورة عملية، خاصة إذا علمنـا أن           الا

                                                
 .٧/٢م ، م١٩٨٨اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام ) ١(



            
 

 

١٠٣

تفاقية شريعات اللازمة لمقابلة متطلبات االأعضاء في الأمم المتحدة لم تقم بإصدار الت
  . )١(م١٩٨٨فينا لعام 

  
مبدأ السيادة وما يترتب عليه من إشكاليات خاصة بتسليم : ب الثالثالمطل

  .المجرمين ، وحجية الأحكام الجنائية
م مبدأ السيادة الإقليمية للدول في الفقرة الثانية        ١٩٨٨تفاقية فينا لعام    راعت ا   

 ـ:" بشكل يتمشى مـع    للاتفاقيةمن المادة الثانية منها والخاصة بتنفيذ الأطراف         دأ مب
المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل فـي الـشؤون              

  . )٢("الداخلية للدول الأخرى
أ إشكاليتين فيما يتعلق بمواجهة جريمة غـسل الأمـوال ذات           ويثير هذا المبد    

  : الطبيعة الدولية وهما 
  .  تسليم المجرمين-أ

  . حجية الأحكام الجنائية-ب
  : وفيما يلي بيان لذلك 

   تسليم المجرمين : الأولالفرع 
م موضوع تسليم المجرمين من خلال ثـلاث        ١٩٨٨تفاقية فينا لعام    تناولت ا 

 هي توفير الأساس القانوني للتسليم وضرورة مراعاة شروط التسليم فـي            اعتبارات
  . )٣(القانون الوطني وتدارك الآثار السلبية الناجمة عن عدم حصول التسليم

 الدولية التي تعقدها    والاتفاقياتولكون العديد من الدول وفي قوانينها الوطنية          
سليم ، فقد طالبت الاتفاقية    الخاصة بتسليم المجرمين تحدد الجرائم التي يجوز فيها الت        

لتزام بتجريم أفعال غسل الأموال وفقاً للنموذج الذي طرحته بما          الدول الأطراف الا  
عديدة لإجراء التسليم وهذا هو     جريم المزدوج الذي تتطلبه دول      يكفل توفير شرط الت   

  . )٤(عتبار الأولالا
                                                

 .١٥٩أحمد محمد العمري ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .٢/٢م ، م١٩٨٨اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام ) ٢(
 .٥٤٩مرجع سابق ، ص مصطفى طاھر ، .د) ٣(
 .٦م ، م١٩٨٨اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام ) ٤(



            
 

 

١٠٤

هو ضـرورة مراعـاة شـروط       الاعتبار الثاني الذي جاءت به الاتفاقية       أما    
تفاقيـة تـسليم المجـرمين وكـذلك         القوانين الوطنية، حيث أخضعت الا     التسليم في 

لتسليم للشروط المنصوص عليها في     لرفض طلب ا   إليها الاستنادالأسباب التي يمكن    
ن الواجبة التطبيق، حيـث     قانون الطرف متلقي الطلب أو في معاهدة تسليم المجرمي        

 لاعتقـاد تفاقية الدولة أن ترفض طلب التسليم عند وجود أسـباب كافيـة             خولت الا 
 لهذا الطلب سـوف تُيـسر الملاحقـة    الاستجابةسلطاتها القضائية أو المختصة بأن   

  . )١(الخ... مطلوب تسليمه أو معاقبته لأسباب عرقية أو دينية للشخص ال
هو تدارك الآثار الـسلبية التـي       أما الاعتبار الثالث الذي جاءت به الاتفاقية          

الأولى تخويل الدولة المطلـوب   : تفاقية حالتين ترتب على عدم التسليم، وعالجت الا     ت
المطلوب تسليمه في حال عدم     منها التسليم سلطة تنفيذ العقوبة في مواجهة الشخص         

حصول التسليم ويكون هنا قد تم رفض طلب التسليم، الرامي لتنفيذ العقوبة ويشترط             
  : لتنفيذ العقوبة في هذه الحالة الشروط التالية 

  .  أن يتم ذلك بناء على طلب الدولة التي تطلب التسليم-١
  .  أن يسمح قانون الدولة المطلوب منها التسليم بذلك-٢
 أن يتعلق الأمر بتنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الدولة طالبة التسليم أو          -٣

  . ما تبقى من العقوبة
رتكـب  ن فيها الشخص المطلوب تسليمه قد ا      الثانية فهي التي يكو   أما الحالة   
لدولة المطلوب منها تسلميه أو لكونه أحد رعاياها، وهنـا علـى            اجريمة على إقليم    

 المختـصة لملاحقـة      تقوم بالتسليم أن تعرض القضية على سلطاتها       الدولة التي لا  
رتكاب الجريمة إعمالاً بمبدأ التسليم أو المحاكمة ما لم يتفق علـى           الشخص المتهم با  

  . )٢(خلاف ذلك
وهذا يعني أن هناك عوائق كثيرة قد تحول دون تسليم المجرمين في جـرائم            

  . هذه الجريمة  في مكافحة اًغسل الأموال وهذا يشكل عائق
                                                

  .٦/٦المرجع السابق ، م ) ١(
 .٦/٩م ، م١٩٨٨اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام ) ٢(
 



            
 

 

١٠٥

  حجية الأحكام الجنائية : الفرع الثاني 
الإشكالية الثانية التي تترتب على مبدأ السيادة الإقليمية تتمثل في التساؤل عن             

 بآثاره، فالـسيادة الإقليميـة تـستتبع عـدم          والاعترافمدى حجية الحكم الأجنبي     
م السيادة لا يخترق الحك    بالحكم الأجنبي وعدم إنتاجه لآثاره، إذ بمقتضى         الاعتراف

  .  سيادةالأجنبي بآثاره دولة أخرى صاحبة
 وما  ١٩٨٨ فينا لعام    كاتفاقيةولكن على الرغم من ذلك فإن المواثيق الدولية           

لتزام الذي  كام الأجنبية وهو ما يتجسد في الا       بآثار الأح  الاعترافتلاها توافقت على    
بصدد التعاون فيما بينها في مجـال       أنشاته تلك الوثائق على عاتق الدول الأطراف،        

تنفيذ أحكام وأوامر المصادرة التي تصدر في دولة معينـة، بـشأن المتحـصلات              
المستمدة من جرائم المخدرات وغسل الأموال وغير ذلك مـن المـواد والمعـدات             
والوسائط التي تقع في إقليم دولة أخرى، فقد أوجبت الوثائق الدولية ذات الصلة على 

 في تنفيذ الأحكام والأوامر التـي تقـضي         لتزام بمساعدة بعضها بعضاً   راف الإ الأط
المخدرات وغـسل   ب الاتجاربمصادرة العائدات أو المتحصلات المستمدة من جرائم        

سـتخدامها  استخدمت أو كان يقصد ا    ير ذلك من المواد والمعدات التي       الأموال، وغ 
 ـ   هذه الجرائم، وذلك في الحالات التي تقع في        ارتكابفي   دات بدولـة أو    ها تلك العائ

رتكبت فيها إحدى الجرائم المنوه عنها، ومن ثم يكون بوسـع           دول، غير تلك التي ا    
أن تطلب من الدولة التي     ) الدولة الطالبة (الدولة التي وقع بها جريمة غسل الأموال        

 أن تنفذ حكم  ) الدولة المطالبة (بها المعدات الإجرامية أو الممتلكات التي حولت إليها         
المصادرة الأجنبي، ويتعين على الدولة الطالبة أن تخّول محاكمها أو غيرهـا مـن              
سلطاتها المختصة أن تأمر المؤسسات المالية بإتاحة وتقديم الـسجلات الماليـة أو             

 لطرف ما رفـض     التجارية، أو أن تأمر بالتحفظ على هذه السجلات دون أن يكون          
  . )١( المصرفيةلتزام تذرعاً بالسريةالعمل بموجب هذا الا

  

                                                
 .٥م ، م١٩٨٨ الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة) ١(
 



            
 

 

١٠٦

إن حجية الأحكام الأجنبية في مجال غسل الأموال لا تزال تشكل معـضلة ،              
تفاقيات وتحقق أهدافها في  تنفذ أحكام هذه الا   حيث يتطلب الأمر سن التشريعات التي       

، ويزداد الأمر إشكالاً    إليها انضمتي  مكافحة جرائم غسل الأموال بالنسبة للدول الت      
 والمواثيق الدوليـة، أو     والاتفاقياتلم تنضم إلى هذه المعاهدات      بالنسبة للدول التي    

  . التي لا يوجد بها نصوص تجرم غسل الأموال
  



            
 

 

١٠٧

  الخاتمة والتوصيات
  

عد من الجرائم الحديثـة     تناولنا في هذه الدراسة جريمة غسل الأموال التي تُ        
ة عالمية دوليـة     جريم تُعدالتي يصعب التحقيق بها وذلك كون هذه الجريمة         نسبياً،  

عابرة للحدود، تمارسها العصابات المنظمة بوسائل وتقنيات متطورة جداً يـصعب           
تتبع متحصلاتها وأصولها، ونتيجة لتطورهـا وتأثيرهـا علـى الـدول اقتـصادياً             
واجتماعياً أصبحت مكافحتها من الأوليات لدى الجهات التشريعية لكثير من الدول،            

رة ملحة نظراً لآثاره السلبية على كافة نـواحي  وأضحى تجريم غسل الأموال ضرو  
  . الحياة 
التي تم تقسيم موضوعاتها إلى أربعة فصول تناولنـا         من خلال هذه الدراسة       

في الفصل الأول منها مفهوم جريمة غسل الأموال وأركانها وخصائصها ومراحلها،           
 وذلك بهدف الوصول إلى تعريف شامل لجريمة غسل الأمـوال وتوضـيح لأهـم             
خصائصها، وتحدثنا في  الفصل الثاني عن المعوقات التشريعية في مكافحة الجريمة            
من حيث عدم كفاية التشريعات الخاصة بغسل الأموال وإشكاليات التكييف القانوني           
للنشاط وذلك بهدف تفنيد هذا العائق حيث تم بيان بعض الدول التي سنَّت تشريعات              

كتفت بوجود نـصوص     وبعض الدول التي ا    م غسل الأموال،  وقوانين خاصة لتجري  
عامة تشمل جريمة غسل الأموال، وبينا واقع جريمة غسل الأموال فـي التـشريع              
الأردني، وتناولنا في الفصل الثالث المعوقات المصرفية في مكافحة الجريمة حيـث        

ة تم التطرق إلى بيان مفهوم السر المصرفي وماهيته  ، وبينا أيضاً المصادر القانوني          
للسر المصرفي في القانون الأردني، وتناولنا في الفـصل الرابـع مـن الدراسـة               
المعوقات الأخرى التي تعترض عملية مكافحة الجريمة حيث هناك معوقات أخرى            
كعدم وجود نظام معلوماتي متطور لمواجهة الجريمة ومعوقات خاصـة بالوسـائل            

جهزة الرقابة وعـدم وجـود      والأساليب التي يستخدمها الجناة، هناك أيضاً ضعف أ       
وحدة مركزية لتأمين التنسيق في مكافحة الجريمة، وتحدثنا أيضاً عـن إشـكاليات             

  . تعترض الجهود الدولية لمواجهة الجريمة



            
 

 

١٠٨

لقد بينا من خلال هذه الدراسة أن غسل الأموال لا يقتـصر فقـط علـى                و  
 جريمة تنتج عنهـا     الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات بل يتعداها إلى كل         

أموال غير مشروعة ، كما أن غسل الأموال لا ينحصر في العمليات المصرفية فقط          
قتصادية المنتشرة داخـل كـل دولـة      واختلاف التقنيات الا  بل يتعدد ويختلف بتعدد     

وخارجها، وخاصة بعد دخول عصر العولمة مما أتاح أمام أصحاب النفوس السيئة            
  .  سلبية هذا التطور بصورةباستغلال

  
  النتائج : أولاً 

  : ونخلص من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج نوردها تالياً 
 إن غاسلي الأموال يتبعون أساليب معقدة ومتطـورة وغيـر محـصورة فـي               -١

عملياتهم الإجرامية ويهدف نشاطهم إلى خلط الأموال غير المـشروعة بـالأموال            
 وذلك من خـلال أسـاليب تتـسم         المشروعة بحيث تظهر جميعها وكأنها مشروعة     

  . بالمكر والدهاء وتنم عن تخصص إجرامي في غسل الأموال
  
 إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطرة التي يترتب عليها آثـار مـدمرة               -٢

  .  وسياسياً وأمنياً وغيرهاواجتماعياً اقتصادياً
  
لأموال تواجـه    تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن عملية مكافحة جريمة غسل ا            -٣

بعدد من المعوقات أهمها المعوقات التشريعية التي تتمثل بعدم كفايـة التـشريعات             
الخاصة بمواجهة الجريمة وتباينها، وإشكالية التكييف القانوني لنشاط غسل الأموال          

عتباره صورة  ط غسل الأموال يفتقر إلى مقومات ا       من الدراسة أن نشا    اتضححيث  
ية التبعية، كما أن إسباغ صفة الإخفاء على أنشطة غـسل  من صور المساهمة الجنائ 

الأموال يحول دون ملاحقة الغاسل في كثير من الأحيان، وإزاء ذلك فإنه لا مناص              
  . من تجريم غسل الأموال كجريمة خاصة مستقلة

  



            
 

 

١٠٩

وهناك أيضاً المعوقات المصرفية حيث تبين لنا من خلال هذه الدراسـة أن             
ي أحيان كثيرة من إثبات التهمة على الغاسلين، كمـا أدت        السرية المصرفية تحول ف   

ن العمليات الماليـة المـشبوهة تـذرعاً بالـسرية          عإلى عدم قيام البنوك بالإبلاغ      
  . المصرفية

 أيضاً من خلال الدراسة أن هناك معوقات أخرى لمكافحـة جريمـة       واتضح
 أدلة الإدانة   جميعغسل الأموال أهمها تتمثل في عدم وجود نظام معلوماتي متطور لت          

التي تحول دون    المعقدة في عمليات غسل الأموال       تباع الأساليب وإثبات الجريمة، وا  
إثبات التهمة ضد الجناة، كما أن ضعف أجهزة الرقابة على البنوك يؤدي إلى عـدم               

  . كشف الكثير من عمليات الغسل
  

 تهدد المجتمع   ة إزاء الآثار المدمرة لجريمة غسل الأموال ولأنها أضحت جريم         -٤
 فقد بذلت عدة جهود لمواجهتها على المـستوى الـدولي والإقليمـي             الدولي برمته، 

والمحلي، إلا أن هذه الجهود رغم أهميتها لم تستطيع أن تحجم هذه الجريمة ولا أن               
تضعها تحت السيطرة نظراً لوجود عدة إشكاليات تعترض تنسيق الجهود الدوليـة             

 ثغرات وعيوب في عملية المواجهة أهمها يتمثل فـي          لمواجهتها، إضافة إلى وجود   
تعدد الاختصاص وإشكالية تبادل المعلومات والإشكاليات التي تترتب علـى مبـدأ            

  . السيادة للدولة على إقليمها مثل تسليم المجرمين وحجية الأحكام
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  التوصيات : ثانياً 
على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما يلي بناء  :  
  
نظـراً  حث الدول التي لم تسن التشريعات لغسل الأموال بسن هذا التـشريع ،               -١

التي تتسم بالتعقيد والنفاذ ضمن المؤسـسات الماليـة         لطبيعة جريمة غسل الأموال     
ا يعني أن وجود الـدول      للعديد من الدول، كما أنها جريمة ذات طبيعة دولية وهو م          

 خطيـرة فـي     كافحة الغسل يمثل ثغرة   ة الخاصة بم  م إلى الجهود الدولي   التي لم تنض  
  .مواجهة هذه الجريمة، حيث أصبحت هذه الدول ملاذاً آمناً لعمليات غسل الأموال

  
 مكافحة جريمـة غـسل       وذلك في مجال    ودعمه التعاون الدولي ضرورة تفعيل    -٢

ن ضعف التعاون الدولي إنما يؤدي إلى إضـعاف الملاحقـة فـي             الأموال، حيث إ  
ل ومن ثم القضاء عليها ، خاصة أن جريمة غـسل الأمـوال             عمليات غسل الأموا  

  . جريمة عالمية
  
 تطوير قوانين السرية المصرفية حتى تتلاءم مع مكافحة جريمة غسل الأمـوال            -٣

 قـوانين مكافحـة غـسل       ك تعارض بين السرية المـصرفية و      وحتى لا يكون هنا   
  . الأموال

  
وك والمؤسسات المالية وغيرهم     تدريب العاملين والموظفين في المصارف والبن      -٤

 علاقة بالأموال على الأساليب الحديثة والمتطورة التي يستخدمها غاسـلي           مممن له 
  . الأموال، وذلك لكشف محاولات غسل الأموال ومن ثم الإبلاغ عنها

  
 إنشاء وكالة أو إدارة متخصصة من قوى الأمن للتحري ومتابعة عمليات غسل             -٥

  . الأموال
  



            
 

 

١١١

ي مواجهة جريمة غسل الأمـوال       من تجارب بعض الدول المتقدمة ف      ةالاستفاد -٦
نه من الضروري أن تبادر الدول التي تقوم بمكافحة جريمة غسل الأمـوال             حيث إ 

بالتعرف على التطور الذي توصلت إليه الدول الأخرى في هذا المجال حتى يتسنى             
 ـ         ة جريمـة غـسل     لها اللحاق بركب التطور العلمي والقانوني والعملي في مواجه

  . الأموال
  
 لمكافحة جريمة غسل الأموال عن طريق تضافر         السعي نحو عقد اتفاقية دولية     -٧

نوني للمكافحة، بحيث   تفاقية يتيح إيجاد الإطار القا    الجهود الدولية، وعقد مثل هذه الا     
تفاقية كفيلة بالقضاء على حواجز المكان والتشريع بين الدول وبحيـث           تكون هذه الا  

د العدالة تطول الدخول غير المشروعة وأموالهم أينما ذهبت، وأن تفـرض            تكون ي 
  . إجراءات على الدول التي تتساهل أو تتهاون في مكافحة الجريمة

  
 الانترنت لتحقيـق    كاستخدام محاولة تطويع التكنولوجيا الحديثة والوسائل التقنية        -٨

 فتصبح هذه التكنولوجيا    أكبر قدر ممكن من المكافحة الناجحة لجريمة غسل الأموال        
  .  متخصصين في هذا المجالباستخداملنا وليست علينا ويكون ذلك 

  
 كشف فضائح جرائم غسل الأموال وتعريف الناس بها من خلال كشف الفـساد              -٩

 السياسية والإدارية وغيرها، بعد أن يتم التحقيق بها والتأكد منها بأحكام      والانحرافات
م ذلك عن طريق نشرها بالصحف والمجلات وبثها علـى      قضائية نهائية مبرمة، ويت   

  ئية والمسموعة المحلية والفضائيةجميع الأجهزة المر
أقترح تنظيم ندوات وحلقات نقاش علميه للأسرة القانونية والقضائية والماليـة           -١٠

الاردنية للتعريف بخطر هذه الجريمة وبيان الاساليب العلمية الحديثة التي توصـلت    
هزة المختصة في مكافحة الجريمة على المـستويين الاقليميـة والعـالمي            إليها الاج 

  .بالاضافة لعقد الدورات التدريبية في هذا المجال 
   



            
 

 

١١٢

  
  قائمة المراجع

  
   . الكتب-أ
دراسة ( إبراهيم حامد الطنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر           -١

  .م٢٠٠٣، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة )مقارنة
تحـاد   الأموال، تجـارب عربيـة وأجنبيـة، ا        ضي أحمد سفر، المصارف وتبي    -٢

  . م٢٠٠١المصارف العربية، 
 الاجتماعية دولية لجوانبها      نظرة  – أحمد محمد العمري، جريمة غسل الأموال        -٣

م، ٢٠٠٠، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولـى، الريـاض،         والاقتصاديةوالنظامية  
  ). هـ١٤٢١(

امل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مطبعة جامعـة  القـاهرة،             أحمد ك  -٤
  . م١٩٨٨مصر، 

 أروى الفاعوري وإيناس قطيشات، جريمة غسل الأموال المدلول العام والطبيعة        -٥
  الأردن، الطبعة الأولـى،      –، دار وائل للنشر، عمان      )دراسة مقارنة (القانونية  

  . م ٢٠٠٢
 حماد، التشريعات المالية والمصرفية فـي الأردن، دار   إسماعيل الطراد وجمعة   -٦

  . م٢٠٠٢  الأردن، الطبعة الثانية، –وائل للنشر، عمان 
 جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غـسل الأمـوال، دار الجامعـة               -٧

  . م٢٠٠١الجديدة للنشر، 
حـاد  تفي في القانون المصرفي المقـارن، ا       حسين النوري، سر المهنة المصر     -٨

  . م١٩٩٨المصارف العربية، الطبعة الثالثة، 
 حمدي عبد العظيم، غسل الأموال في مصر والعالم، الدار الجامعيـة، الطبعـة              -٩

  . م٢٠٠٧الثالثة، 
  



            
 

 

١١٣

ض الأموال والسرية المصرفية، منـشورات الحلبـي        ي زياد نديم حمادة ، تبي     -١٠
  . م٢٠٠٢الحقوقية، بيروت، 

ائم غسل الأموال بين التغير العلمـي والتنظـيم    سعيد عبد اللطيف حسن ، جر   -١١
  . م١٩٩٧القانوني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، سنة 

 -الجنائية عن الأموال غير النظيفـة      سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصارف       -١٢
  . م١٩٩٩ظاهرة غسل الأموال، دار الجامعة الجديدة، 

لعمليات البنوك، مكتبة جامعة عين شـمس،        سميحة القيلوبي، الأسس القانونية      -١٣
  . م١٩٩٢القاهرة، مصر، 

 شريف سيد كمال، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المـصري، دار             -١٤
  . م٢٠٠٢النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

دون ناشر، سـنة    ،  )مصرفياً ، أمنياً ، قانويناً      (  صالح السعد، غسل الأموال      -١٥
  . م٢٠٠٣

 عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال، دار علاء الدين للطباعة والنـشر،             -١٦
  . م٢٠٠٣القاهرة 

 عصام ابراهيم الترساوي، غسل الأموال، الهيئة المـصرية العامـة للكتـب،             -١٧
  .م٢٠٠٢القاهرة، 

 علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من  الوجهة القانونية، دار النهـضة             -١٨
  . م١٩٨٧القاهرة، سنة العربية، 

ض الأموال، المؤسسة الحديثة للكتـاب، طـرابلس،        ي غسان رباح، جريمة تبي    -١٩
  . م٢٠٠٥لبنان، 

، مجموعـة   )الظاهرة ، الأسباب ، العلاج      (  محسن الخضري، غسل الأموال      -٢٠
  . م٢٠٠٣النيل العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

في مواجهة غسل الأموال، دار النهـضة        محمد سامي الشو، السياسة الجنائية       -٢١
  . م٢٠٠١العربية، القاهرة، 
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يل للنـشر والتوزيـع،     د محمد عبد االله الرشدان، جرائم غسل الأموال، دار قن         -٢٢
  . م٢٠٠٧الطبعة الأولى، 

 القسم العـام، دار الثقافـة       - محمد علي عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات         -٢٣
   .م٢٠٠٨للنشر والتوزيع، عمان، 

 محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهـاب، دار             -٢٤
  . م٢٠٠٩ الأردن، –الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 

قتصادية في القـانون المقـارن، الجـزء        ود مصطفى، الجرائم الا    محمد محم  -٢٥
  . م١٩٧٩الأول، مطبعة القاهرة، 

، جرائم غسل الأموال، جامعة نايف العربية للعلـوم          محمد محي الدين عوض    -٢٦
  . م٢٠٠٤الأمنية، الرياض، 

 القسم العام، الطبعة الـسادسة،      – محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات        -٢٧
  . م١٩٨٩دار النهضة العربية، 

 محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية،            -٢٨
  . م١٩٨٤

لة مـن    مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحـص         -٢٩
  . م٢٠٠٢دون ناشر، جرائم المخدرات، القاهرة، 

 مفيد نايف الدليمي، غسل الأموال في القانون الجنـائي، دار الثقافـة للنـشر               -٣٠
  . م٢٠٠٦والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 

، منشورات الحلبـي    )دراسة مقارنة (ل  ض الأموا ي نادر عبد العزيز شافي، تبي     -٣١
  . م٢٠٠١الحقوقية، بيروت، 

 نبيه صالح، جرائم غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة           -٣٢
  . م٢٠٠٦عليها، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

 هدى حامد قشقوش، جريمة غسل الأموال في نطاق التعـاون الـدولي، دار              -٣٣
  . م٢٠٠٢لقاهرة، النهضة العربية، ا
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 وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية           -٣٤
  . م٢٠٠٨ الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، والاتفاقيات

  
   . الأبحاث والمقالات-ب
 ،)دراسة مقارنـة    (  إبراهيم عطا العموش، التعامل المحظور بالأوراق المالية         -١

  .م١٩٩٧مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، 
 أحمد فؤاد كمال، غسل أموال المخدرات القذرة، المجلـة العربيـة للدراسـات              -٢

  .م١٩٩٦، سنة )١٥(الأمنية والتدريب، العدد
ظاهرة غسل الأموال والتدخل التشريعي     (  أنور إسماعيل الحواري، ورقة عمل       -٣

، في دور أسـاليب مكافحـة غـسل       )التشريعات العربية والدولية    مقارنة بين   
 الأردن، سنة   -الأموال، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ألقيت في عمان        

  . م٢٠٠١
 والتقني والجريمة المنظمة، منـشور      الاقتصادي ذياب موسى البداينة، المنظور      -٤

افحتها، أكاديمة نـايف    ضمن سلسلة أبحاث حول الجريمة المنظمة وأساليب مك       
  . م١٩٩٩العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 رياض سلامة، مقابلة مع حاكم مصرف لبنان بعنوان إنشاء آلية عربية لتنسيق             -٥
، شـباط   )١٤(تحاد المصارف العربية، العدد     وال، مجلة ا  ض الأم يمكافحة تبي 

  . م٢٠٠٢
منظمة، ضمن سلسلة أبحاث     محمد أمين البشرى، التحقيق في قضايا الجريمة ال        -٦

حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،           
  . م١٩٩٩الرياض، 

ستراتيجية العالمية لمكافحة غسل الأموال، ورقـة عمـل         فتحي عيد، الا   محمد   -٧
 بالتعـاون مـع   ) كافحة غسل الأمـوال     أساليب م ( مقدمة ضمن الحلقة العلمية     

  . م٢٠٠١، )الأردن ( ديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ومديرية الأمن العام أكا
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لتزام البنوك بمكافحة عمليـات  طراونة و حسام البطوش، أسس نطاق ا    مصلح ال  -٨
غسل الأموال في النظام القانوني الأردني، جامعة مؤتة، بحث غيـر منـشور،             

  . م٢٠٠٤
الأموال وواقعها في القوانين الأردنية،     ض  ي نائل عبد الرحمن صالح، جرائم تبي      -٩

مؤتمر الوقاية من الجريمة في عصر العولمة الذي نظمته كليـة الحقـوق فـي              
 العربية المتحدة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،       الإماراتجامعة  
  .م٨/٥/٢٠٠١-٦تاريخ 

اك الأموال، مديرية    هشام النسور، التطور التاريخي لعملية غسل الأموال وحر        -١٠
  . م٢٠٠١ الأردن، –الأمن العام، عمان 

 يوسف عقل مقابلة ، وسائل مكافحة جريمة غسل الأموال، بحث منشور على             -١١
   .com.arablawinfc.wwwالموقع الالكتروني  

  
   . القوانين والتعليمات-جـ

  . م٢٠٠٢لسنة ) ٨٠(لجمهورية مصر العربية رقم  قانون غسل الأموال -١
  . م٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( قانون مكافحة غسل الأموال الأردني رقم -٢
  . م الفرنسي المتعلق بغسل الأموال١٩٩٠لسنة ) ٦٤٠( قانون رقم -٣
  . م المصري ، قانون سرية الحسابات بالبنوك١٩٩٠لسنة ) ٢٠٥( قانون رقم -٤
  .م١٩٧٥لسنة ) ٦٢(ع المصري رقم  قانون الكسب غير المشرو-٥
  .م١٩٩٨لسنة ) ٦٧٣( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية اللبناني رقم -٦
  . م اللبناني المتعلق بغسل الأموال٢٠٠١لسنة ) ٣١٨( قانون رقم -٧
  .م١٩٨٨لسنة ) ١١( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم -٨
  . م٢٠٠٠ لسنة )٢٨( قانون البنوك الأردني رقم -٩

  . م وتعديلاته١٩٩٨لسنة ) ٢٠( قانون الجمارك الأردني رقم -١٠
  .م وتعديلاته١٩٦٠لسنة ) ١٦( قانون العقوبات الأردني رقم -١١
  . م وتعديلاته١٩٩٦لسنة ) ٨( قانون العمل الأردني رقم -١٢
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  . م١٩٧٦لسنة ) ٤٣( القانون المدني الأردني رقم -١٣
  . م١٩٩٧لسنة ) ٢٢(دني رقم  قانون الشركات الأر-١٤
  . م١٩٩٧لسنة ) ٢٣( قانون الأوراق المالية الأردني رقم -١٥
  .م وتعديلاته١٩٥٢لسنة ) ٣٠( قانون البينات الأردني رقم -١٦
  .م وتعديلاته١٩٧١لسنة ) ٢٣( قانون البنك المركزي الأردني رقم -١٧
  .م١٩٥٢ الدستور الأردني لسنة -١٨
تعليمات مكافحـة  ( م ٢٠٠١لسنة ) ١٠(ركزي الأردني رقم     تعليمات البنك الم   -١٩

  ). عمليات غسل الأموال 
تعليمـات غـسل   ( م ٢٠٠٨لسنة ) ٤٢( تعليمات البنك المركزي الأردني رقم    -٢٠

  ). الأموال وتمويل الإرهاب 
  
   .يات الدولية والمؤتمراتتفاقالا -د
 في المخدرات والمـؤثرات  تجار غير المشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الا     -١

  .م١٩٨٨العقلية، فينا، 
  .م بشأن غسل الأموال١٩٩٥تحدة عام  القانون النموذجي الصادر عن الأمم الم-٢
 المتحـدة لـسنة     الأمم الصادرة عن لجنة العمل المالي في        الأربعونالتوصيات   -٣

  .م٢٠٠٣
  
  
  . المؤتمرات-ـه
  .م١٩٩٧ مؤتمر المخدرات وغسل الأموال -١
  .م١٩٩٤الأردن ، ) عمان ( تمر  مؤ-٢
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   . الرسائل الجامعية-و
، )دراسة مقارنة   (  أمجد سعود الخريشة، الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال        -١

  .  م٢٠٠٤رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 
 والاقتصادقتصاد الوضعي   بين الا  عبد محمود السميرات، عملية غسل الأموال        -٢

  .م٢٠٠٣ير، جامعة اليرموك، الإسلامي، رسالة ماجست


